
لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  بالجلفةزيان عاشورجامعة 

 آلية الحقوق
 

 مذآرة نهاية الدراسة للحصول على شهادة الماستر

 تخصص القانون العقاري
 

:بعنوان  

 

بسبب    القيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة 
 الجوار

 

          ينإشراف الأستاذ                                    عداد الطالب                       إ      
بشار رشيد                                                                   العطري أحمد  

                                                                                   
 

  : المناقشة لجنة ء أعضا
 

  .سارئي ........................          الجلفةبجامعة أستاذ    الصادق احمد نب :     الاستاذ  1-
 .ومقررا مشرفا.........................        الجلفة بجامعة أستاذ     بشار رشيد          : الاستاذ 2- 
  .عضوا ........................      الجلفة بجامعة أستاذ      حى بوبكري نب     : الاستاذ 3- 

        

2014/2015السنة الدراسية   

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

''  إِنك أَنت الْعلِيم الْحكِيمۖقَالُوا سبحانك لَا عِلْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا   '' 

 صدق االله العظيم
              

32                                                            سورة البقرة الآية   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ..إهــــــداء 
  أبي الغالي ... ٍّ   إلى الكلمة الصريحة ، إلى عنوانـــي             

   ّأمي الحبـــيبة... ّ إلى الحياة ، الحنان إلى الصدق                 
   زوجتي الغالية...    إلى البقية الباقية و الخالدة في عروقي                

  عبد الرحمن  و عائشة ابتهال ،  ّمحمد البشير                 و أولادي 
   إلى من كانوا معي في صغري و بقوا معي في كبري                

   اءّإخوتي الأعز...    إلى الذخر و السند              
  ..ّ  إلى كل من كان ينتظر بلوغي هذه المـــنـــزلة                

  
  ..أحمــــد العطري                    



  

  

   وتقديرشكر
 

.أحمد االله و أشكره أن وفقني في إنجاز هذا البحث المتواضع  

د  بجزيل الشكر و التقدير على مده ي بن ويس أحمدبصدق الوفاء و الإخلاص أتقدم إلى الأستاذ 

المساعدة وإسباغه علي من وافر علمه  و سديد توجيهاته و تصويبه لمختلف جوانب هذا البحث  

.  رغم آثرة انشغالاته  

 على مساعدته القيمة التي حظيت  بها دون أن أنسى المساهمة الفعالة  رشيدبشارآما أشكر الأستاذ 

.     لمتواضع هذا البحث اانجاز في ه لمساعدتبن تشيش مصطفىالاستاذ للصديق   

لجنة المناقشة المحترمة و عميد الكلية   آما لايفوتني أيضا التقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى  

.        و أساتذتها الذين ساهموا في تكويني خلال مشوار دراستي الجامعية  

م و إلى آل من ساهم و ساعد في إنجاز هذا البحث سواء من بعيد أو قريب و آل الذين لم أذآره  

.في الرسالة  

 



 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



مقــدمــة 

  مقدمة

 جوانبه، تعددت ، ومتفرعا واسعا موضوعا يعد الخاصة العقارية الملكية موضوع إن

 بالحياة ارتباطه خلال من الكبيرة، لأهميته نظرا وذلك المذاهب، حوله واختلفت

 الملكية اعتبار إلى ذهب البعض أن لدرجة ، مجتمع لكل والثقافية والاجتماعية الاقتصادية

 .للمجتمعات الحضاري المستوى به يقاس سامقيا الخاصة العقارية

 تحقق أن ينبغي اجتماعية وظيفة ذو فردي حق الملكية أن على الآراء استقرت كما

 تحت ويدخل ،بأدائها يلتزم اجتماعية برسالة يضطلع فالمالك معا، واتمع الفرد مصلحة

 فرضت وقد ، أهمل أو قصر إذا الحماية هذه عن ويخرج أداءها يحسن مادام القانون، حماية

 حقوق حفظ واجب المالك على الخاصة العقارية الملكية لحق الاجتماعية الوظيفة هذه

 الخاصة حاجياته يشبع بما وذلك ملكه، استعمال عند الجماعة حاجات وإشباع الغير،

 ، المالك سلطات على قانونية قيود أو حدود وضع وجوب ذلك على وترتب بالتملك،

 مصالح مع يتماشى الذي بالقدر نطاقها من تضيق بل الملكية، طبيعة من يرتغ لا القيود هذه

   والجماعة الأفراد

 استعماله يجب أن يكون اجتماعيا ، و معنى ذلك أن وحق الملكية يجب أن يكون ذاتيا ، ف

 يستطيع أن يرغمه على أن يفعل إذا  المشرعالمالك يقيم في اعتباره وزنا لمصالح الغير ، و

  .نسي ، و هذا هو ما يبرر القيود التي تحد من إطلاق حق الملكية كان قد 
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مقــدمــة 

 و الجوار المقصود في هذا البحث هو جوار العقارات الخاصة –و هي محور هذا البحث 

  .سواء كانت عقارات متلاصقة أو غير متلاصقة 

لمالك يجب على ا " :  كما يلي 674: قد عرف المشرع الجزائري الملكية في نص المادة ف

أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري العمل ا و المتعلقة بالمصلحة 

  ............... "العامة أو المصلحة الخاصة ، 

وقيد موارد إن التعسف في استعمال حق الملكية العقارية ، و مضار الجوار غير المألوفة ،

المحصورة أرضه عن الطريق العام ، و قيود  و حق المرور في أرض الجار ، للمالك المياه

التلاصق بالجوار كوضع الحدود بين قطعتين أرضيتين متلاصقتين لمالكين مختلفين ، و 

من أجل مصلحة و المطلات و المناور هي قيود فرضها المُشرع من أجل المصلحة الخاصة ، 

  .الجيران 

  ؟لمتلاصقة في القانون المدني فما هي قيود الجوار على الأملاك الخاصة المتقاربة و ا

قيود الجوار على  خصصته لالأول نظمت بحثي في فصلين الإشكالية هذه عن وللإجابة

  قيود الجوار بوجه عام والثاني قيود الأول مبحثين إلى وقسمته الأملاك العقارية المتجاورة

 قارية المتلاصقةقيود الجوار على الأملاك العل  الفصل الثاني خصصتهأماالجوار بوجه خاص 

قيد   والثاني  وضع الحدود كقيد في الأملاك المتلاصقة الأول مبحثين إليفقسمته كذلك 

  المطلات و المناور
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مقــدمــة 

  فرتبتها حسب الترتيب المتبع في مدونة القانون المدني

 وذلك  المنهج التحليلي من خلال تحليل نصوص القانون المدني  والمنهج الوصفيفاستعملت

   .711 إلى 690 من قيود كما جاءت في القانون المدنيعند وصف ال
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج: الفصل الأول 

من الحصول على منافع ملكه فهي غير مطلقة بل مقيدة بوجـوب            إن السلطات التي تمكن المالك      

عدم تجاوزه في استعمال حقه و ألا يلحق ضررا غير مألوفا بجيرانه و أن يكون لهم حق الاستفادة من    

  .موارد المياه 

 الأرض المحصورة عن الطريق العام بحق المرور و عليه فإنني أقسم هذا الفصل إلى               كما خص مالك  

   .ة خاصبصفة و الثاني  قيود الجوار ة عامبصفةالأول قيود الجوار مبحثين 

  1 ة عامبصفةقيود الجوار  : الأولالمبحث 

لعامة أو الخاصـة و     في استعمال حقه القوانين و اللوائح المتعلقة بالمصلحة ا        على المالك أن يراعي     

  .هذا ما يفرضه القانون في ضوابط لمباشرة أو استغلال أي عمل يمس بالجيران 

 مدني كقيد على المالك بأن يمتنع عن التعسف في استعمال حقـه             691و هذا ما قضت به المادة       

  الأولإلى الحد الذي يضر بجاره ضررا غير مألوف و عليه فإنني أقسم هذا المبحـث إلى مطلـبين                   

التعسف في استعمال الحق كقيد على الملكية العقارية و الثاني مضرا الجوار غير المألوفة كقيد علـى                 

   الملكية العقارية

  التعسف في استعمال الحق كقيد على الملكية العقارية  : الأولالمطلب 

   يخرج الملكية مقيدة بقيود تخدم الوظيفة الاجتماعية المحددة لها حيث يطلب من المالك ألا

  حتى يستفيد من حماية القانون و يكون خروجه عن هذه الحـدود في صـورتين                عن هذه الحدود  

الأولى الخطأ في استعمال الحق و الثانية التعسف في استعمال حقه ، و عليه فإنني أقسم هذا المطلب                  

                                                 
، الطبعة الثالثة الجديدة ،  شرح القانون المدني الجديد ، الجزء الثامنحق الملكية ، الوسيط،  عبد الرزاق أحمد السنهوري ، - 1

   .684، ص 2000لبنان  بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية ،
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

مـن نظريـة   الأول  مفهوم التعسف في استعمال الحق و الثاني  موقف المشرع الجزائري إلى فرعين   

  .التعسف في استعمال الحق 

  مفهوم التعسف في استعمال الحق : الفرع الأول 

فكرة التعسف في استعمال الحق فكرة قديمة لها أصولها التاريخية التي تبلورت و رسخت بـشكل                

بفعل النظرة الحديثة إلى الحقوق التي قيدا و جعلت الحـق و الواجـب              واضح في القرن العشرين     

  1 و فرضت على كل حق واجبامتلازمين

  .و لم تقتصر قاعدة التعسف في استعمال الحق على حق الملكية و إنما شملت كل الحقوق  

و لما كان حق الملكية أوسع الحقوق العينية الأصلية نطاقا ، فإن مجال تطبيق نظريـة التعـسف في                   

  .استعمال الحق يبدو أوضح و أوسع في مجاله 

 مـن القـانون     691/01لمصطلح في بعض نصوصه ، إذ نص في المادة            و قد أورد المشرع هذه ا     

   ."يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار: " المدني على أنه 

   تعريف التعسف في استعمال الحق : أولا

و رغم تعدد الآراء حول مصطلح التعسف من حيث طبيعته و مدى صحته و دقته ، و من حيث                   

ارتباطه بالخطأ أو استقلاله عنه إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إنكار هذه النظريـة الـتي لم                    

  . الميلادي و على نحو ضيق و مبهمتعرف في القوانين الوضعية إلا في أوائل القرن العشرين 

  

                                                 
   .62، ص  2007، ، الطبعة الثانية ، موفم للنشر ، الجزائر) الفعل المستحق للتعويض ( علي فيلالي ، الالتزامات  - 1
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

التعسف في اللغة هو أخذ الشيء على غير طريقته و مثله الاعتساف ، و عسفه عـسفا أخـذه                   

  1.فعله من غير روية و لا تدبر : بالقوة ، و عسف في الأمر 

و اصطلاحا اختار البعض تعبير المضارة في استعمال الحق و هو التعبير المختار لدى فضيلة الـشيخ                 

من القرآن الكريم عند تنفيذ الوصية إذا لم يكن فيها مـضارة ،             محمد أبو زهرة ، و أخذ هذا التعبير         

ْ بعدِ وصِيةٍ يوصى بِها أودينٍ غَير مضارٍّ وصِيةً مِـن االلهِ و االلهُ علِـيم     ۘمِن §: لقوله تعالى تطبيقا  

  2¦ٌحلِيم

  .و في لغة القانون يعرف بأنه انحراف بالحق عن غايته أو استعمال الحق على وجه غير مشروع 

 في استعمال الحق و الحقيقة  على نظرية التعسف  Abus de droitو يطلق القانون الفرنسي عبارة 

كما يستعمل فقهاء الشريعة الإسـلامية عبـارة   .   تعني إساءة  Abusأن الترجمة الحرفية لكلمة 

  . المضارة في استعمال الحق 

فإن مضمون هذه النظرية أنه إذا قام صاحب الحق بالانحراف عن غاية هذا الحق ، فإنـه يعـد                   

  .متعسفا مسؤولا عن فعله 

   في استعمال حق الملكية الخطأ  – أ

   ح مخالفة المالك للقوانين و اللوائ  – 1

 حدود القوانين و اللوائح التي تقيد من حق الملكية ،           المالك مطالب في استعمال ملكه ألا يتخطى      

فيتولد عن هذا    و اللوائح ،     ينالتزام فرضته عليه هذه القوان    فأي إخلال بأي    من أجل المنفعة العامة ،      

  .تقصيرية ينتج عنه  مسؤولية خطأ الإخلال 

                                                 
   .2943 الرابع ، ص  الجزءلعرب ، مختار الصحاح ، لسان ا - 1
  . من سورة النساء 12 الآية - 2
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

  1 ارتكاب المالك خطأ   – 2

كب خطأ تقصيريا في استعماله لملكه      لكن  يرت  قد لا يرتكب المالك مخالفة للقوانين و اللوائح ، و           

  يستوجب اممبجاره ،   فيسبب إضرارا     ، بأن ينحرف في هذا الاستعمال عن سلوك الشخص المعتاد           

  .القواعد العامة مسؤولية تقصيرية في حدود 

مثال أن يتهاون المالك في تجنيب جاره خطر الحريق ، فيشعل النار و هو في ملكه ، و قد تكـون                     

حرفته التي يمارسها في المكان الذي يملكه تقتضي إشعال النار ، فينبعث منها الشرر إلى الجـار ، و                   

  .يكون سببا في إحداث حريق عنده 

  لكية العقاريةالتعسف في استعمال حق الم   – ب

   صور التعسف في استعمال حق الملكية العقارية   – 1

 مكـرر   124 نصت عليها المادة      حسبما   التعسف في استعمال حق الملكية في ثلاث صور        يظهر

  : الآتية  يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات: " من القانون المدني ، إذ تقول 

  . بالغير  إذا وقع بقصد الإضرار-

  . إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغير -

  . إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة -

  

  

  
                                                 

 عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الاول ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ،  -   1
   .776 ، ص 1967دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، 
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

  1قصد الإضرار بالغير    1 -1

كان الدافع له على ذلك هو إحداث ضرر للجار دون أن و ،  ه المالك و هو يستعمل حق     إذا كان   

أو منفعة تافهة مقارنة بالضرر الذي يسببه ، كان استعماله لحـق الملكيـة   لك ، يصيب منفعة من ذ  

  .تعسفا 

  الناشئ للغير   إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر   2 – 1

مع ما يـصيب    التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مطلقا           عندما تكون المصلحة    

  .ر بسببها الغير من ضر

 إما عابث مستهتر لا يبالي بما يصيب الناس من ضرر لقاء منفعـة ضـئيلة                و هذا يدل على أنه      

 نية خفية يضمر الإضرار بالغير تحت ستار مصلحة غير جدية أو مـصلحة              لهيحققها لنفسه ، و إما      

 العـادي ، و    ف عن السلوك المألوف للشخص      ا انحر هذاى إليها ، و     عمحدودة الأهمية يتظاهر أنه يس    

   .ارتكب خطأ أنه 

الإضرار بالجار ، لا يقصد  المالك  إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة              3 -1

، بل إن المالك في استعمال حق الملكية إنما يقصد إلى تحقيق مـصلحة              ضئيلة  و ليس للجار مصلحة     

  .  ، فيكون المالك متعسفا في استعمال حق ملكيته2غير مشروعة

  

  

  

                                                 
   .560 ، فقرة 703ق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الاول ، المرجع السابق ، ص  عبد الرزا - 1
   .67 علي فيلالي ، المرجع السابق، ص - 2
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

   التعسف صورة من صور الخطأ  – 2

 في استعمال الحق    ف حول الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الناجمة عن التعس         1ثار جدل فقهي  

  .، و كان هناك اتجاهان رئيسان ، الأول يرى أن التعسف يختلف عن الخطأ 

ة ، منهم مـن يـرى أن        الاتجاه الثاني يرى بأن التعسف هو تطبيق من تطبيقات المسؤولية التقصيري          

التعسف خطأ من نوع خاص ، و منهم من يرى التعسف انحرافا عن سلوك الشخص العادي ، كما                  

  .يرى أن الخطأ أصبحت له صورتان 

  صورة تقليدية ال   1- 2

  روج عن حدود الحق ، و هذا هو الخطأ بالمفهوم ـ في الإخلال بحق الغير و ذلك بالخ     يكون

  . فكرة التعسف فهي لا تستوعب ق إذا لم يخرج عن حدود حقه ،ل صاحب الحأسلا يف

  الصورة الحديثة    2 – 2

هـو أن   هنـا   التقصير  ف لحقه ملتزما حدود هذا الحق ،        هالمساس بحق الغير ، أثناء استعمال     ب يكون

 عتبِرعادي ، في منع الإضرار بالغير ، فـا        صاحب الحق أثناء استعمال حقه لم يبذل عناية الشخص ال         

  .استعمال الحق خطأ تقصيريا 

 رأوا بأن معايير التعسف الثلاثة التي ذكرها القانون ما  كثير من الفقهاء و شراح القانون المدني ،       ف

  .هي إلا صور للخطأ 

  

  

                                                 
 ،  رشيد شميشم التعسف في استعمال الملكية العقارية ، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية ، دار الخلدونية- 1

   56 إلى ص 52بدون تاريخ ، من ص 
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

   طبيعة التعسف في استعمال الحق  : ثانيا

من أرجعه إلى نظرية     في تكييف الطبيعة القانونية للتعسف في استعمال الحق فمنهم           تباينت الآراء   

  و اعتبره تطبيق من تطبيقات المسؤولية التقصيرية على غرار البعض الآخر الـذين اعتـبروه                 1الخطأ

  .نظرية مستقلة عن نظرية الخطأ 

   نظرية التعسف في استعمال الحق مستقلة عن نظرية المسؤولية التقصيرية    - أ

نظرية المسؤولية التقصيرية تـستند إلى كيـان        استقلالية نظرية التعسف في استعمال الحق عن        إن  

  .مستقل عن القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية 

حيث يرى الأستاذ الدكتور علي علي سليمان أن التعسف في استعمال الحق هو نظام مستقل بذاته                

  : ببعض الحجج منها رأيه حيث يدعم 2عن فكرة الخطأ و المسؤولية

سف  عن نصوص المسؤولية التقصيرية و لو كان التعسف صورة هذه             المشرع فصل النص عن التع     -

المسؤولية لورد النص عليه إلى جانب نصوص المسؤولية التقصيرية و هذه الحجج تنطبق على نـص                

حيث استبعدها المشرع من نصوص المـسؤولية التقـصيرية         3 من القانون المدني الجزائري      41المادة  

  ام خاص يتميز به عن التعسف معتبرا في ذلك أن التعسف له نظ

  .4في الأحكام العامة حتى ينبسط تطبيق نظرية التعسف على كل الحقوق 

                                                 
   .53 المرجع السابق، ص ،  علي فيلالي - - 1
   .54 ، المرجع نفسه ، ص  علي فيلالي- 2
   .10-05 مكرر بموجب قانون 124 من القانون المدني الجزائري ملغاة بموجب المادة 41 المادة - 3
،  2008ة الثامنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ،   علي علي سليمان ، النظرية العامة للالتزام ، الطبع- 4

   .225 ، 224ص
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

 إذا كان التعسف في استعمال الحق صورة من صور المسؤولية التقصيرية فمـا الفائـدة مـن                  -  

تخصيص نص خاص به فيمكن اعتبار كل عمل يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضرر للغير يلزم من                 

  . سببا في حدوثه بالتعويض كافيا ليشمل التعسف كان

النظرية التقليدية التي تقيم المسؤولية على الخطأ لم تعد تستوعب كل الأفعال الـضارة الموجبـة                ف  - 

للتعويض فظهرت نظرية تحمل التبعة المبنية على المخاطر ، كما أن المسؤولية التقصيرية التي تقوم على                

ل الضارة و ليس التعسف وحده الذي يخرج منها فقد ثبت أن تحمل التبعة              الخطأ لا تشمل كل الأفعا    

هي أيضا تخرج من نطاق المسؤولية التقصيرية المبنية على الخطأ حيث أحدثت نظاما مستقلا يعـرف                

  .بنظام المسؤولية الموضوعية 

  التعسف تجاوز لحدود الحق الموضوعية     -ب

و على هذا فهذا الاتجاه أخـذ بـه         " ي حينما يبدأ التعسف     الحق ينته "  الفقيه  بلانيول أن      يقول

الفقهاء المنكرون لنظرية التعسف في استعمال الحق غير أنهم انتقدوا نظرا لخلطهم بين المفهـومين و                

   .1هما ااوزة و التعسف

  التعسف هو خطأ من نوع خاص     -ج

و خطأ من نوع خاص ، يتمثـل        الذي يرى بأن التعسف ه    " جوسران  "  الفقيه   تزعم هذا الرأي    

إلا إذا كان متفقا مع     في الانحراف بالحق عن غايته الاجتماعية ، فاستعمال الحق لا يكون مشروعا             

غاية الحق و روحه و هو ما يخرج التعسف من مدلول الخطأ العادي ، و يثير مشكلة ضمير جماعي                   

  .لا مشكلة ضمير فردي كما في الخطأ التقليدي

                                                 
   .55 رشيد شميشم ، المرجع السابق ، ص - 1
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

أي يجعل من القاضي يبحث عن الغرض الاجتماعي للحق فضلا عن أي بحـث              غير أن هذه الر   

  .1القانون القاضي عن الغرض الاجتماعي يخرج عن اختصاصه و من نطاق وظيفته المتمثلة في تطبيق

  التعسف صورة من صور الخطأ    -د

 ـ             أنصار هذا الرأي يعتبرون    دود  التعسف في استعمال الحق هو خطأ و لو بدون الخروج عـن الح

  .الموضوعية للحق 

 تيفكرة التعسف ال  ف الصورة التقليدية للخطأ  تعتبر هذه الأخير خروج عن حدود الحق لا التعسف            ف

  .هي انحراف عن غاية الحق ني تجاوز الحدود الموضوعية للحق تع

  الاتجاه الحديث يعتبر الخطأ إخلال بحق الغير أثناء استعمال صاحب الحق لحقه ملتزما حـدودا               لكن

هذا الحق و هذا ما يدخل من التعسف في نطاق الخطأ ، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه أن الـصور                    

 تقوم فكرة الخطأ باعتبار أن صاحب الحق قد أخلّ بالغاية الـتي             2الثلاث للتعسف في استعمال الحق    

  .تقرر من أجلها هذه الحق عن عمد أو بسبب إهمال أو تقصير منه 

  شرع الجزائري من نظرية التعسف في استعمال الحق  موقف الم:الفرع الثاني 

 2005التعسف في استعمال الحق قبل تعديل سنة من نظرية  موقف المشرع الجزائري يختلف 

  .وبعدها 

 

 

  

                                                 
   .56  رشيد  شميشم ، المرجع السابق ، ص - 1
 
   .ون المدني ، المعدل و المتمم للقان2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05القانون رقم  مكررمن 124 انظر المادة - 2
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

  

  2005 قبل تعديل  من القانون المدني41 التعسف في استعمال الحق في إطار المادة : أولا

 من القانون المدني 41مال الحق لأول مرة في إطار المادة        نص المشرع الجزائري على التعسف في استع      

  :  استعمال حق تعسفا في الأحوال التالية يعتبر" التي تنص على 

  . إذا وقع بقصد الإضرار بالغير -

  . إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغير -

   "1. مشروعة  إذا كان الغرض من الحصول على فائدة غير-

ممـا يـثير    " أحكام عامة   " فقد ورد هذا النص في الكتاب الأول من التقنين المدني تحت عنوان             

التساؤل حول علاقة التعسف في استعمال الحق بالمسؤولية و في هذا الصدد يرى جانب من الفقه أن 

عـة الذاتيـة و     المشرع أدرج أحكام التعسف في الأحكام العامة و ذلك حتى يوضح موقفه من التر             

   .  2الترعة الاجتماعية بشأن مفهوم الحق

كما أن المشرع أخذ بنظرية التعسف بضوابطها الواردة في الفقه الإسلامي كما أنه صاغها على               

  .شكل مبدأ عام يسري بالنسبة لجميع الحقوق

عات و مما يبرر وضع المشرع لنص المتعلق بالتعسف ضمن الأحكام العامة مسايرة بعـض التـشري               

العربية التي اعتبرا نظريته تنبسط على كافة الحقوق كما أنه في اعتقادنا أن المشرع وضع أحكـام                 

 من التقنين المدني الجزائري في الفصل الأول المتعلق بالأشخاص الطبيعية ذلك            41التعسف في المادة    

                                                 
  .16، ص 2008 ، الجزائر،، طبعة منقحة و معدلة ، موفم للنشر) النظرية العامة للعقد ( علي فيلالي ، الالتزامات  - 1
 سنة 44مفهوم التعسف في استعمال الحق في القانون المدني الجزائري ، مقال منشور في مجلة الشرطة العدد  العربي بلحاج، - 2

1990.   
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

مد هذه النظريـة  أن الشخص الطبيعي غالبا هو الذي يتعسف في استعمال حقه كما أن المشرع است  

  .1من الفقه الإسلامي باعتباره مصدرا ثانيا بعد التشريع 

   مكرر من القانون المدني الجزائري124 التعسف في استعمال الحق في إطار المادة : ثانيا

 تراجع المشرع   10-05 للقانون المدني الجزائري بموجب القانون       2005بعد التعديل الحاصل سنة     

 مكرر على   124  حيث اعتبره خطأ في استعمال الحق حيث تنص المادة            و ضيق من نطاق التعسف    

                                            :الآتية    يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات : " ما يلي 

  . إذا وقع بقصد الإضرار بالغير -

  .لنسبة للضرر الناشئ للغير  إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة با-

  . " إذا كان الغرض من الحصول على فائدة غير مشروعة -

 بالمـسؤولية عـن الأفعـال     المتعلـق  موضع هذه المادة إذ عاد إدراجها تحت القسم           غير المشرع

مكرر أصبح يكيف على أنه      124الشخصية و ذلك و مما لا شك فيه فإن التعسف في مطلع المادة              

جه عام و على الأخص إذا اتخذ إحدى الصور الثلاث التي عددا المادة و هي مجرد        خطأ تقصيري بو  

  . 2أمثلة يستدل ا القاضي

عسف على أنه انحراف عن السلوك المعتاد        مكرر التي تكيف الت    124 بالرجوع إلى أحكام المادة      و

الناشئ للغير تنعـدم  نسبة للضرر   حيث أنه في الحالة الثانية المتمثلة على أنه إذا كانت الفائدة قليلة بال            

 ـ                أم تقوم   أفيها فكرة الخطأ و هذا ما يجعلنا نتساءل عن أساس هذه المسؤولية أهي تقوم على الخط

  .على الضرر

                                                 
  . من التقنين المدني الجزائري 01ادة  انظر الم- 1
  .58  رشيد  شميشم ، المرجع السابق ، ص - 2
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

  مضار الجوار غير المألوفة كقيد على الملكية العقارية :المطلب الثاني 

يتسبب في  ألا  شرع على المالك    فأوجب الم  ، الجيرانالجوار ضرورة اجتماعية تقتضي التعاون بين        

   ضرر يتجاوز الحد المألوف وهذا مراعاة لجميع الاعتبارات المختلفة لتقديره

  مفهوم مضار الجوار غير مألوفة و الثاني الضرر          الأول  ثلاثة فروع  إلىنني أقسم هذا المطلب     إوعليه ف 

  لية عن مضار الجوار غير المألوفةغير المألوف و الاعتبارات المختلفة لتقديره و الثالث  أساس المسؤو

  1مفهوم مضار الجوار غير مألوفة  : الأولالفرع 

المدني على مضار الجوار الغير مألوفة كقيد من القيود التي ترد            من القانون    691لقد نصت المادة    

مـن  ا الجـار     يلحقه تير ال اضر الأ منحماية  ك جاءهذا القيد   فعلى حق الملكية العقارية الخاصة ،       

 ، الملاحظ أن هناك قواعد أخرى في القانون المدني دف إلى هذه الغاية ، كقواعد                 حقه   تعمالاس

( المسؤولية عن الأفعال الشخصية و التي تلزم الشخص بتعويض الغير عن كل خطأ يرتكبه بخطئـه                 

  ) . مكرر و التي تمنع التعسف في استعمال الحق 124 قانون مدني و المادة 124المادة 

  . المواد لم تتضمن تعريفا أو معنى للجوار فهاته

  : مضار الجوار غير مألوفة تعريف  : أولا

لا نجد للجوار تعريفا في القانون المدني أما في اللغة عدة معان لا تخرج عن معـنى الالتـصاق و                    

  .القرب و منها ااورة في السكن 

  

  

                                                 
  .686 - 684 ص المرجع السابق ، ، حق الملكية ، الوسيط، الجزء الثامن عبد الرزاق أحمد السنهوري ، -  1
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

 مجاور له وجار له لعدوله إلى ناحيته        والجار لغة أصله من العدول يقال جاوره يجاوره وجوار فهو         

في مسكنه من قولهم جار في الطريق وجار السهم إذا عدل عن القصد واستجار باالله لأنـه يـسأله                   

  العدول به عن النار

 إكرام الجار و الإحسان إليه و دفع الأذى عنه ، لتعيش الأمـة               على الشريعة الإسلامية حرصت  ف

  .  التآلف بعيدة عن التباغض و الشحناءالإسلامية على أساس من المودة و 

واعبدوا االلهَ ولا   ((تبارك وتعالى    قالفي معنى الجار في أصنافه والروايات الدالة على حسن الجوار           

والْجارِ تشرِكُوا بِهِ شيئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناً وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربى             

الْجنبِ والصاحِبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ االلهَ لا يحِب من كانَ مختـالاً                

  ))فَخوراً

  : من سورة الرعد ، بعد بسم االله الرحمن الرحيم 04و يتضح ذلك في الآية 

§اتاوِرجتم ضِ قِطَعفِي الْأَرو  ورغَيانٌ ووخِيلٌ صِننو عرزابٍ ونأَع نم اتنقَىٰ  جسانٍ يوصِن

  ¦  إِنَّ فِي ذَٰلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُونَۚفِي الْأُكُلِ  بِماءٍ واحِدٍ ونفَضلُ بعضها علَىٰ بعضٍ

أي أرض يجاور   " قطع متجاورات   و في الأرض    : " و قد قيل في شرح هذه الآية عن قوله تعالى           

   . 1متجاورة   ما لا تنبت شيئا و كلها بعضها بعضا ، منها ما  تنبت ما ينفع الناس و منها 

كما ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على النهي عن إيذاء الجار حيث جـاء في صـحيح                   

: " قـال    الله عليه و سلم أنه    البخاري عما رواه ابن عمر و عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى ا             

                                                 
   .500 تفسير بن آثير ، الجزء الثاني ، ص - 1
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

كما روى أبو هريرة أن رسول االله صـلى          ،   " مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه         

  " من كان يؤمن باالله و اليوم الآخر فلا يؤذ جاره :" االله عليه و سلّم قال 

 إذا عما النظر بغض ,  الاستقرارعنصر له توافر من كل فى تتوافر هنا الجار صفة بأن القول يمكننا

   .مثلاً مستأجر شخصي حق أو عيني حق إلى ذلك في يستند كان

1تميزه عن التعسف في استعمال الحق   : ثانيا

ذهب الفقه القديم إلى أن مقتضيات العدالة توجب حماية الجار من الضرر الفاحش الذي يحدق به                

 تبدو قاصرة عن توفير الحماية الفعالـة         يةالتقصير جراء استعمال جاره لحقه و أن قواعد المسؤولية         

  .للجار المتضرر

و هذه الفكرة لم تتخذ أهمية خاصة إلا في العصر الحديث ، بتغير الأوضاع الاقتصادية و العمرانية                 

و  و ازدياد المصانع و كثرة الضوضاء و انتشار التلوث و غير ذلك مما يؤذي الجار                 الحاضرفي الوقت   

انتشار هذه الأضرار ، كما زاد من أهميتها انكماش المذاهب الفردية و ازديـاد  يقلق راحته أدى إلى  

  . روح التضامن الاجتماعي بين الأفراد في الجماعة 

 من القانون المدني حيث ألزم المالـك ألا         691أشار المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة         

  . ر لملك جاره يستعمل حقه إلا في الحدود التي لا يترتب عنها ضر

كما نص في الفقرة الثانية من المادة أعلاه بعدم مسؤولية المالك عما ألحقه ملكه بملك جاره مـن                  

مضار متى كانت مألوفة ، و للجار أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف ، و علـى     

  .ا أن يراعي في ذلك العرف و طبيعة العقارات و الغرض المخصص منهالقاضي 

                                                 
   .693 صالمرجع السابق ، ، ملكية ، الوسيط، الجزء الثامنحق ال عبد الرزاق أحمد السنهوري ، -  1
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

الضرر الفاحش فيما بين الجيران ليس تعسفا في استعمال الحق بل هو خروج عن حدود الحـق ،         

فالخروج عن المألوف الذي رسمه القانون لحق الملكية يعد خروجا عن حدود الحق و ليس تعسفا في                 

  . 1استعماله

ق الملكية و عدم     مراعاة الحدود الموضوعية لح    2يفرض التضامن الاجتماعي بين الملاك المتجاورين     

التعسف في استعماله و يفرض كذلك عدم مساءلة الجار المالك عن مضار الجوار المألوفة و هو مـا                  

 من القانون المدني ، لأن الجوار ضرورة اجتماعية تقضي بالتعاون           691 من المادة    02جاء في الفقرة    

  .و التضامن بين الجيران 

 ، يكون هناك إما قصد المالـك إضـرار الجـار أو             ففي حالة التعسف في استعمال حق الملكية      

رجحان مصلحة الجار رجحانا كبيرا أو قصد المالك تحقيق مصلحة غير مشروعة كما سبق شرحه ،                

  .3لذلك يعوض المالك عن الضرر مهما كان ضئيلا 

بينما في حالة مضار الجوار الغير مألوفة ، قد لا يكون هناك خطأ من جانب المالـك و قـد لا                     

ون قاصدا التعسف في استعمال حق ملكيته إذا لم ينحرف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد ،             يك

لا خروجا عن حدود حق الملكية و لا تعسفا في استعمالها ، بل استعمال المالك لحق ملكيته أضـر                   

 بجاره و لذلك في هذه الحالة لا يعوض المالك جاره عن الضرر إلا إذا كان غير مألوف أي ضـررا                   

  .فاحشا 

  

                                                 
  .894 عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزءالاول ، المرجع السابق  ،  ص - 1
 النهضة العربية للطباعة و الحقوق العينية الأصلية ، دراسة في القانون اللبناني و القانون المصري ، دار عبد المنعم فرج الصدة ، - 2

   .59،ص 1978 لبنان ، بيروت ،النشر
  .694 ص، المرجع السابق ، ،حق الملكية ، الوسيط، الجزء الثامن عبد الرزاق أحمد السنهوري ، - 3
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

حيث منع الإضرار بالجار عن طريـق        691فالمشرع الجزائري ربط المعنيين من خلال نص المادة         

  .التعسف في استعمال الحق 

  الضرر غير المألوف و الاعتبارات المختلفة لتقديره  : الثانيالفرع 

 استعمال حقه   يجب على المالك ألا يتعسف في     : "  من القانون المدني كما يلي       691: تنص المادة   

  .إلى حد يضر بملك الجار 

و ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة ، غير أنه يجوز له أن يطلب إزالة هذه                    

الحد المألوف و على القاضي أن يراعي في ذلك العرف و طبيعـة العقـارات و                إذا تجاوزت   المضار  

  "ت له موقع كل منها بالنسبة للآخرين و الغرض الذي خصص

فالضرر غير المألوف هو الضرر الذي يمكن تجنبه و يزيد على الحد المعهود فيما يتحمله الجـيران                 

  .عادة  بعضهم من بعض بحكم الجوار 

   1العرف : أولا

بعضهم من بعض كأن يخرج المالك مـن         أثناء ممارستهم لحقوقهم العادية و التي يتحملها         الجيران

يها في وقت متأخر ، فيحدث حركة محسوسة و خاصـة إذا كـان              داره في وقت مبكر أو يرجع إل      

في رواحه و غدوه ، كل هذا جرى العرف باعتباره ضررا مألوفا لا يمكن تجنبه فعلى       يستخدم سيارة   

 أن يتحملوه ، و ليس لهم بأن يرجعوا شيئا على المالك ، كذلك جرى العرف ، في الأعياد                   الجيران

ة ، أن تشتد الحركة و خاصة بين الصغار أو مناسـبات الأفـراح أو    و المواسم و في مناسبات مختلف     

الحفلات فكل هذه أضرار مألوفة لا يمكن تجنبها ، و على الجيران أن يتحملوها دون الرجوع على                 

                                                 
وم في العلوم زرارة عواطف ، مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير المألوفة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدآتوراه العل  -1

 207 ،ص 2012/2013القانونية، تخصص قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنة
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

يعتبر أيضا في العرف ظروف المكان ، فما يعتبر ضررا غير مألوف في             . بعضهم البعض بالتعويضات    

  .وفا في المدن الريف قد يعتبر ضررا مأل

  1  طبيعة العقارات : ثانيا

غير المألوف ، فإذا كان العقار محلا عاما أو مقهى           في تقدير الضرر      لها أهمية كبيرة     طبيعة العقار ف

أو فندقا أو متجرا أو نحو ذلك تتحمل من الضوضاء أكثر مما يتحمل المسكن الهادئ ، فمـا يعتـبر    

 و ما      ة العام ، يعتبر ضررا غير مألوف بالنسبة إلى المسكن ،           بالنسبة إلى هذه الأمكن    مألوفاضررا  

يعتبر ضررا مألوفا بالنسبة إلى مصنع تدور فيه الآلات و يتجمع فيه العمال و تشتد فيه الضوضاء ،                  

  .قد يعتبر ضررا غير مألوف بالنسبة إلى مدرسة أو إلى مستشفى 

  خر الآعقار  ال موقع كل عقار بالنسبة إلى : ثالثا

العقار الذي يجاور الطريق العام أو السكك الحديدية أو المصانع يتعود على الضوضاء ما يـزعج                 

 للأول قد يكـون ضـررا غـير    مألوفاالعقار الموجود في مواقع بعيدة عن ذلك ، فما يكون ضررا          

لى مألوف للآخر ، فما يكون مألوفا بالنسبة لأحياء الشعبية قد يكون ضررا غير مألوف بالنـسبة إ                

فصاحب السفل يجب عليه بطبيعة موقعه أن يتحمل من العلو ما لا يتحمل العلو من      ،الأحياء الراقية   

  السفل

  

  

  

                                                 
   .124،  ص  2002الجزائر ، ،محمدي زواوي فريدة ، المدخل للعلوم القانونية ، نظرية الحق ، ديوان المطبوعات الجامعية  - 1
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

   الغرض الذي خصص له العقار  : رابعا

دوام الحركة  الضجيج و   خصص لأغراض تقتضي    الم غير العقار    المخصص للسكن الهادئ  فالعقار  

 مألوف بالنسبة للأول قد يكون ضررا مألوف بالنسبة         و اختلاف الناس عليه ، فما يكون ضررا غير        

  .للآخر 

 سبق الحصول على الترخيص الإداري للمالك فقد يحصل         مألوفلا يمنع الضرر أن يكون غير         

مالك المحل المقلق للراحة أو المضر بالصحة أو الخطر على رخصة إدارية بإدارة محله ، و لكن هـذه                   

يصيبه من جوار هذا المحل ضررا غير مـألوف ، و           لجار الضرر الذي    الرخصة لا تمنع من أن يعتبر ا      

بعضهم ببعض ، إذا وقع ضرر      1 لها بعلاقة الجيران     شأن لا    الإدارية   ةيطلب التعويض عنه ، فالرخص    

 من محل مرخص له إداريا ، لم يمنع هذا الترخيص الجار المضرور من الرجوع على المحل                 مألوفغير  

  .بالتعويض

  أساس المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة  : لثالفرع الثا

 الفقهاء في تحديد الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة ،               تباينت أراء   

  .بين التعسف في استعمال الحق و الخطأ و بين الخطر في حدوث الضرر 

   تعسف المالك أو غلوه في استعمال حقه  : أولا

سؤولية هو تعسف المالك أو غلوه في استعمال حقه ، فيسأل عن هذا التعسف و الغلو                الم2 أساس

  .  الضرر   البعض من الفقه و يعوض عن هذايسميهأو إساءة استعمال حقه كما 

                                                 
  . من القانون المدني 712 انظر المادة - 1
 .706 إلى ص 705، المرجع السابق ،  تهميش ص  السنهوري ،حق الملكية ، الوسيط، الجزء الثامن عبد الرزاق أحمد - 2
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

 المالك ، متعسفا في استعماله لحقه إذا وقع بقصد الإضرار بالغير ، إذا كان يرمي للحصول      فيكون

بة إلى الضرر الناشئ للغير ، إذا كان الغرض منه الحصول على فائـدة غـير                على فائدة قليلة بالنس   

  . مكرر من القانون المدني 124مشروعة و هي صور التعسف التي جاءت ا المادة 

و مع كل ما ذكر فإن نظرية التعسف لا يمكن الاعتداد ا كأساس لقيام المسؤولية عن مـضار                  

 هذه المضار كما زعم البعض تحت هذه الصور المطروحة ، فقـد             الجوار غير المألوفة ، إذ لا تندرج      

يلحق الجار بجاره ضررا غير مألوف دون أن يتعمد الإضرار به و دون أن يهدف إلى تحقيق مصلحة                  

  .، ترجح رجحانا كبيرا على مصلحة المالك فنخرج عن نطاق التعسف في استعمال الحق 

  الخطأ  :ثانيا

 ، تقوم هذه الفكرة على مساءلة مرتكب الخطـأ  faute ( 1( الخطأ إقامة المسؤولية على أساس 

من القـانون    124عن تعويض هذا الضرر الذي يصيب الجار و لو كان يسيرا ، و قد نصت المادة                 

  :، بقولها  )  faute( المدني الجزائري صراحة على الخطأ 

م من كان سببا في حدوثـه        كلّ فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغير ، يلز             «

   .»بالتعويض 

الخطأ هو إخلال بالتزام فرضه القانون ، أو هو انحراف عن سلوك الـشخص المعتـاد ، فـأي                   ف

استعمال لحق الملكية يجاوز فيه الحدود التي رسمها القانون لهذا الحق ، يكون خطأ تقصيريا يستوجب                

  .المسؤولية 

  

                                                 
   .135 ، ص 2004، 1،ج  المسؤولية المدنية  في ضوء الفقه و القضاء ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  عز الدين الدنصوري-1

( Art 1382 : Tout Fait quelconque qui cause à autrui un dommage S oblige celui par la faute du quel il 
est arrivé à le réparer )  
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

أو لملكه و مع ذلك ينحرف في هذا الاستعمال عن الحـد             قد لا يرتكب خطأ في استعماله لحقه         و

  .المألوف و يضر بجاره و يكون مسؤولا عن تعويض هذا الجار عن الضرر و لو كان ضئيلا 

تعويض الضرر في المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة يكون كاملا ، و لو لم يصدر خطأ من                  ف

لمعتاد ثم أنه لا تعويض عن الضرر إلا إذا كان ضررا           المالك بتصرفه ، و لو لم ينحرف عن السلوك ا         

  . ، و بذلك نبعد عن الخطأ كأساس لهذه المسؤولية غير مألوف

  نظرية المخاطر أو الخطر في حدوث الضرر : ثالثا

، فكل شخص ملزم و   )  théorie des risque( نظرية المخاطر أو الخطر في حدوث الضرر 

 الصناعي ، الامتناع عن كل تجاوز على        ر أشغاله المتعلقة بالاستثما   هو يمارس حقه لاسيما في نطاق     

حساب جاره ، بحيث تترتب المسؤولية على أصحاب المشاريع الذي يترتب على نشاطهم خطـر               

متزايد على من حولهم مثل السكك الحديدية ، و المشاريع الصناعية ، و تجار المواد القابلة للاشتعال                 

  .الخ ... 

حيـث يجـب     (Josserand) كما يـرى   ر الجوار امعيار الخطر المستحدث في مسألة مضف

التعويض عن الضرر الناتج عن ممارسات تثير الضجيج ، حتى لو كان هذا الضجيج غير معاقب عليه                 

قانونيا ، انطلاقا من أن الجار المنتج للضرر يمارس مهنته بصورة طبيعية و مشروعة ، أو ذات مصلحة     

  .و لكنه مساهم في خلق الخطر عامة 
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

  ة خاصبصفةقيود الجوار : المبحث الثاني 

يعتبر المشرع المياه من العناصر الوطنية فهي في خدمة الجماعة بحيث جعلها في مقدمـة القيـود                 

  الواردة على حق الملكية إلى جانب حق المرور للأرض المحصورة

حـق المـرور    لقيود الخاصة بموارد المياه والثاني      ا لو عليه فإنني أقسم هذا المبحث إلى مطلبين الأو        

   .للأرض المحصورة

  القيود الخاصة بموارد المياه   :  الأولالمطلب

  :  من القانون المدني على أن 692تنص المادة 

  » الأرض لمن يخدمها  «

لنـصوص  ملكا للجماعة الوطنية ، تحدد إجراءات تطبيق هذه المـادة با          و تعتبر جميع موارد المياه      

  . و النصوص المتعلقة بالبحث و التوزيع و استعمال و استغلال المياه 1 الزراعيةثورةالخاصة بالـ

و الملاحظ لنص هذه المادة في الفقرة الثانية التي تحيل عملية ضبط و استغلال و استعمال الميـاه إلى     

  .نصوص خاصة سواء كانت ملغاة أو سارية المفعول 

 16/07/1983 المـؤرخ في     83/17نونا خاصا بتنظيم المياه و هو قانون        فقد استخدم المشرع قا   

و الفـرع   الأول  مضمون قيد المياه      المتعلق بالمياه و بذلك فإنني أقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع            

   .الثاني  حق الشرب و السقي و الثالث  حق ارى و الرابع حق الصرف و المسيل

  

  

                                                 
   .30/11/1971 ،الصادر في 97ع ، المتضمن الثورة الزراعية ، الجريدة الرسمية 08/11/1971  المؤرخ في 73 – 71الأمر  -1
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

  ياه مضمون قيد الم: الفرع الأول 

 و الـتي  08و المتعلق بالمياه في نص المادة   16/07/1983 المؤرخ في    83/17بالرجوع إلى قانون    

توضح نطاق استعمال المياه إلى ملكية حاجيات السكان من المياه الـصالحة للـشرب و الـصحة                 

   العمومية

حتياطات الأخرى   و التظهير كما يهدف إلى تلبية حاجيات الفلاحة و الصناعة من المياه و كل الا              

  .المرتبطة عموما بالنشاط البشري 

 من نفس القانون على تقييد الاستعمال بحيث يحق لمستعملي المياه أن يستغلوها             15كما نصت المادة    

  .إلا في حدود الغاية المخصصة لها 

   للمياه سواء للشرب أو السقي أو ارى أو الصرفالجيرانفقد راعى المشرع حاجة 

  حق الشرب و السقي :  الفرع الثاني

 السقي أو الشرب حق   مفهوم: أولا

 لـصنع  و ليالمتر الاستعمال و للشرب الاستهلاك المخصصة مياه تعني للشرب الصالحة المياه نإ

   الغذائية السلع لتحضير المخصصة المياه كذا و المعدنية المياه و الغازية المشروبات

 للري أراضيهم تحتاجها التي المياه على في الحصول اورينا الملاك حق يعني الذي و الشرب  قيدإما

   .1 منها حاجته استوفى قد المسقاة مالك أن  يكون صاحبها،بعد تخص التي المسقاة من

  

  

                                                 
منشأة المعارف  حقوق العينية المتفرعة عنه ،أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، الحقوق العينية الأصلية ،حق الملكية و ال - 1

   . 49 ،  ص 2004 ، الإسكندرية 
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

 السقي أو الشرب حق قيام  شروط: ثانيا

 حاجـة  في هـو  و جاره  الفائضة في مسقاة المياه من الشرب حق على يحصل أن في للجار   

 . حاجته استوفى قد المالك أن حين ،فيإليها

 :وهي السقي أو الشرب في الجار حق لقيام شروط ثلاثة استخلاص ومنه يمكن

 :  خاصة مسقاة للمالك يكون أن -  أ

   لريها أرضه في المالك للري،ينشئه معد ماء مجرى هي الخاصة المسقاة

 حق الـشرب  ااورين الملاك بإعطاء تهبمسقا الاستئثار في المطلقة المالك سلطة من القانون يحد و

 .أراضيهم من لتمكينهم عليها

 المسقاة من حاجته استوفى قد المالك يكون أن -  ب

 وسائل له إذاكانت حتى كافيا ريا منها أرضه منها،فيروي كاملة حاجته يستوفي أن المسقاة فلمالك

 خاصـة  مـسقاة  عنده مادامت ائلالوس لهذه باللجوء مجبر غير فهو مثلا، كبئر للري ممكنة أخرى

 .أرضه لري تكفيه

 الحـصول  يكونلجاره ذلك،فحينئذ بعد المياه فاضت و المسقاة هذه من كافيا ريا أرضه روى فإذا

 .الفائضة المياه هذه من الشرب حق على

 أرضه سقي إلى حاجة في الجار يكون أن  - ج 

 للمالك صـاحب  جارا  يجب ان يكون المسقاة في الفائضة المياه من السقي أو الشرب حق طالب

   .ااورون الملاك يتعدد وقد .المسقاة
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  حق ارى : الفرع الثالث 

 يعتبر من القيود التي تحد من سلطة المالك في استعمال حقه

 المنفـصلة  أرضه لري الكافية المياه غيره  بأرض تمر أن في المياه مورد عن البعيدة الأرض لمالك يحق

  .1دالمور هذا عن

 حائز يكون الخاص أو العام للقانون خاضع معنوي شخص كل طبيعي،أو شخص كل فيستفيد

 هذا يتم الوسيطة، و العقارات في باطنية قناة عبر طبيعتها كانت مهما المياه مرور حق من الامتياز

   .تعويض مناسب دفع شريطة إضرارا الأقل و عقلانية الأكثر الظروف في المرور

أن  فيها التصرف له يحق التي السطحية المياه يستهلك أن يريد مستعمل أو مالك كما يجوز لكل

 و تعـويض مناسـب   دفع المقابل،شريطة له المحاذى ملكية المياه،على لأخذ اللازمة المنشآت يقيم

 .مسبق

 يكفي بل الري، وسائل من تاما محرومة حرمانا المياه مورد عن البعيدة للأرض ويكون حق ارى

  .2لسقيها يكفي ما حق إجراء لصاحبها ليثبت كافية غير مواردها ونتك أن

 ضـرر  عنـه  ينشأ لا بحيث جيدة بحالة ارى يحفظ أن المستفيد مالك العقار على ينبغي كما

 أعمـال  لإجراء الوصول له يسهل أن ارى فيه الذي العقار مالك على فيها،و يمر التي للأراضي

   .التعمير والإصلاح
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  و المسيل أ حق الصرف : الرابع الفرع

 أن العـام  المصرف عن البعيدة الأرض لمالك يحق بموجبه الذي الحق هو المسيل أو الصرف حق

 .  حاجته الجار يستوفي أن بعد لجاره المملوك الخاص المصرف يستعمل

  المسيل أو الصرف حق مفهوم : اولا

 تـصريف  في العام عن المصرف عيدةالب الزراعية الأرض مالك حق الصرف،هو أو المسيل فحق

 في لتصب غيره أرض خلال من و إما لغيره مصرف من ريها،إما بعد أرضه حاجة عن الزائدة المياه

1.عمومي مصرف أقرب

 الأرض، لـري  الصالحة المياه  استمداد إلى الثاني يهدف إذ ارى، لحق المقابل هو المسيل فحق

   .رضالأ عن المياه لاستبعاد الأول ويسخر

 المسيل أو الصرف حق صور  : ثانيا

  :صورتين الغير ملك في الصرف أو المسيل حق يتخذ

 المباشر الصرف – أ 

 مالكا يعتبر خاصا مصرفا ينشىء ااورة،فمن الأرض مصرف باستعمال مباشرة الصرف فيه يتم

  .  ااورين الملاك من غيره قبل عنه الزائدة الري مياه يصرف له،و

  

  

  

                                                 
   .100 ، ص 1977بدون بلد ، ،   في الشريعة الإسلامية ، دار الفكر العربيالإمام أبو زهرة ، الملكية و نظرية العقد - 1

 29
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  باشرالم غير الصرف –  ب

 هذه في و المصرف العمومي، في لتصب الجار أرض عبر بعيدة أرض من الصرف مياه إسالة هي

 هـذه  بمـرور  يسمح أن على المالك و عمومي مصرف إلى المياه إسالة فيها المقصود يكون الحالة

 .1المياه

 مـن العقـار   طبيعية بصفة ةالمنصب المياه عقاره عل يتلقى أن السفلي العقار مالك على كما يتعين

  امعة غير الينابيع و الثلوج و الأمطار مياه سيما لا و العلوي

 أو أرضه على الأمطار مياه تتدفق حتى سقوف بناياته وضع مالك  يجب على كل إضافة الى ذلك

  جاره أرض على تتدفق أن يجعلها له يجوز لا و العمومي الطريق على

   للأرض المحصورة حق المرور  : الثاني المطلب

  :  من القانون المدني على ما يلي 693تنص المادة 

يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر لكنه غـير                   « 

كاف للمرور أن يطلب حق المرور على الأملاك ااورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار الـتي                

   .» جراء ذلك يمكن أن تحدث من

  قيدا على الملكيـة العقاريـة ،         يعتبر والمواد الموالية لها ، على حق المرور الذي          693نص المادة   ت

  .وذلك أن تكون هناك أرض محصورة عن الطريق العام 

 و الثاني    حق المرور للأرض المحصورة    الأول  شروط     نني أقسم هذا المطلب الى ثلاثة فروع      وعليه فإ 

   .حق المرور للأرض المحصورة و الثالث  انقضاء حق المرور للأرض المحصورةتنظيم مباشرة 

                                                 
  .80، ص ، المرجع السابق  عبد المنعم فرج الصدة - 1
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   حق المرور للأرض المحصورة شروط :الأولالفرع 

حتى يتقرر حق مرور الجار على أرض جاره الملاصق أو غير الملاصق ، اشترط القانون جملة مـن         

 من القانون المدني    695 ، و    693: الشروط يجب توفرها ، يمكن استنباط هذه الشروط من المادتين           

  : كمايلي 693، حيث جاء نص المادة 

يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام ، أو كان لها ممر ولكنـه                  " 

غير كاف للمرور ، أن يطلب حق المرور على الأملاك ااورة ، مقابل تعـويض يتناسـب مـع                   

  "دث من جراء ذلك الأضرار التي يمكن أن تح

 من القانون المدني شرط انحصار الأرض عن الطريق العمومي ،           693: أول شرط يظهر من المادة      

والا يكون المالك قد    ) نسبيا  ( ، وقد يكون جزئيا أي      ) مطلقا  ( وقد يكون هذا الانحصار كليا أي       

  .حصر نفسه   بعمل مادي أو تصرف قانوني

   انحصار الأرض  : اولا

  طلق لانحصار الم ا – أ

 يكون العقار محاطا بكامله من جميع جهاتـه بعقـارات           عندما الانحصار الكلي أو المطلق      يكون

مملوكة للغير ، أو بسبب موقعه الطبيعي ، ولا سبيل للجار إلى الطريق العام إلا أن يمـر في إحـدى    

  .أراضي الجيران ، أو البعض منها ابتداء بالأرض الملاصقة 

  

 31
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، ولكن اسـتغلالها     للسفن صالح لهذا الغرض    1رفأ  م الأرض التي لها منفذ إلى       لككذكما تكون   

الها يقتضيان أن تكون متصلة بطريق بري فالمرفأ وإن كان ملكا عاما إلا أنه يعتبر طريـق                 ـواستعم

  .عام 

لا يكفى ان تكون الأرض متصلة بملك عام ، متى كان هذا الملك غير مخصص للمـرور فيـه ،                    

  .ام في هذا الحالة ليس طريقا عاما فالملك الع

 مـن القـانون     693: وقد جاءت قرارات  المحكمة العليا في هذا الاتجاه ومؤكدا لأحكام المادة             

  : المدني ، حيث جاء في الفقرة الأولى من قرار لها 

 من المقرر قانونا ان إنشاء حق ارتفاع على ملك الغير يشترط فيه أن يكون السكن محصورا ، ومن                 " 

   ."ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير مبرر ويستوجب  رفضه 

    الانحصار الجزئي – ب

، الأرض التي لها ممر يصلها بالطريق العـام لكنـه غـير كـاف               جزئيا  الأرض المحصورة   تكون  

منه على الطريق العـام إلا      لاستغلالها واستعمالها ، ويعتبر الممر غير كاف إذا كان يتيسر الوصول            

بنفقة باهظة ، أو مشقة كبيرة ، كان يكون الممر الذي يوصل بين الأرض الزراعية والطريق العام لا                  

يكفي إلا لمرور الراجلين فلا يمكن أن يستعمله المالك لمرور ماشيته ووسائل عمله أو يكون الممـر                 

  .منحدرا إلى درجة خطيرة ،أو وجود مانع مائي 
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 وله أن يـستعين      هي التي تقدر كفاية الممر أو عدم كفايته           التقديرية لقاضي الموضوع   طةلسلفا

بالخبراء في هذا الشأن ، وقد تأمر المحكمة بمعاينة الأمكنة على الطبيعة ، أما إن كان الممر لا يتطلب                   

  .عن الطريق العام إلا نفقة تتناسب وقيمة المنفعة من العقار ، في هذه الحالة لا يعتبر الأرض محصورة 

ويستوي أن تكون الأرض زراعية أو أرض مقام عليها بناء كمصنع أو متجر أو سكن فيثبـت                    

الحق في المرور كلما كان التمسك به الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام مالك الأرض المحصورة ، أو كلما 

  . 1كان البديل عنه يتطلب نفقة باهظة أو مشقة كبيرة 

  يكون الانحصار راجعا إلى فعل المالك  ألا   : ثانيا

 يجب ألا يكون المالك قد حصر نفسه ، بعمل مـادي أو تـصرف               بالإضافة إلى الشرط الأول     

  .د ممر متسامح فيه من قبل الجيرانقانوني ، كما يجب ألا يكون له ممر متنازع فيه ، أو وجو

   الانحصار الراجع إلى فعل المالك  – أ

قانون المدني  لا يجوز لمالك الأرض المحصورة والتي لها ممر كـاف علـى                من ال  695 المادة   تنص

الطريق العام أن يطلب حق المرور على أرض الغير ، إذا كان الحصر ناتجا عن إرادته هو ، وليس له                    

ما بحق المرور على وجه الاتفاق وإما بحق المرور على وجـه            إأن يطلب حق المرور ، إذا كان يتمتع         

  ".م المرور الاتفاقي  لم ينقض بعد وحق الإباحة لم يزل الإباحة مادا

  

  

                                                 
  293 ، ص 2010لية ، حق الملكية ،أحكام حق الملكية ، دار الجامعة الجديدة ، همام  محمد محمود زهران ، الحقوق العينية الأص- 1
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يعتبر الانحصار راجعا إلى فعل المالك إذا نشأ عن عمل من جانبه ، سواء كان هذا العمل عملا                  ف

 الـذي يـصل      سلبيا ، كأن يقيم المالك بناء يسد ا الممر          أو ماديا ، أو تصرفا قانونيا إيجابيا كان      

   1المحكمة العليا حيث صدر قرارو هو الاتجاه الذي سارت عليه  ، لأرضه بالطريق العام

  :جاء فيه  

 يعد قيدا خطيرا على ملك الجار لذلك اشترط المـشرع في المـادة              حيث أن حق المرور القانوني      « 

  ». ألا يكون الانحباس راجعا إلى فعل ملك الأرض المحبسة  من القانون المدني لقيام ذلك الحق 695

  م وجود حق مرور على وجه الاتفاق أو وجه الإباحة  عد – ب

 لا يكون للجار إلا حق مرور متنازع فيه أو حق مرور محمول على التسامح مثل ما هـو                   فمثلا

أن هـذا يكفـي   2معهود بين الجيران ، فيصل الجار عبر هذا الحق إلى الطريق العام و الرأي الغالب                

ام ، وليس لمالكها حق طلب حق المرور على أراضـي           لاعتبار الأرض غير محصورة عن الطريق الع      

 مـم   695/2 المادة   ت نص ، كما الغير مادام الجار يصل فعلا إلى الطريق العام دون أن يعترضه أحد             

 كان يتميع إما بحق المرور علـى وجـه          إذاليس له أن يطالب بحق المرور ،        " القانون المدني ما يلي     

لإباحة ، مادام المرور الاتفاق لم ينقض بعد ، وحق الإباحـة لم             الاتفاق وإما بحق المرور على وجه ا      

  ".يزل 

لكن يوجد رأي يخالف هذا الرأي ، فحق المرور المتنازع فيه لا يستطيع أن يطمئن له مالك العقار 

  المحصورة إذ قد يتضح أنه قد يتضح أنه لا يملك هذا الحق ، فيبقى مركزه معلقا على نتيجة البت في 

                                                 
 حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العليا و محكمة التنازع ، - 1

،  دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، الطبعة الحادية عشر ،2010طبعة جديدة مزيدة بأحدث القرارات إلى غاية 
  .424 ، ص 2010
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وبأن حق المرور المحصور على التسامح قد لا يريد الجار حمل هذه المكرمة في عنقه طويلا                التراع ،   

 أو الحصول على التسامح وعليـه يـستوجب         1، فيجب إذن عدم الاعتداد بحق المرور المتنازع فيه        

  .القول بان الأرض تعتبر محصورة  عم الطريق العام رغم وجود هذا النوع من حق المرور 

  تنظيم مباشرة حق المرور  : نيالفرع الثا

بالتقاضي أو   إما بالتراضي     يكون الك الأرض المحصورة على ملك جاره أو جيرانه و        حق المرور لم  

فإن الممر المقصود هو الممر الكافي لاستغلال الأرض واستعمالها  على الوجه  المألوف ، وقد يكون                 

 الحالة حدد المشرع الأرض التي يكون       المالك  حصر نفسه بعمل مادي أو تصرف قانوني ، في هذه           

  .مر وكيفية استعماله بالتقادم عليها الممر ، فيكسب موضع الم

   ممر للاستغلال وللاستعمال المألوفين : أولا

 هو الممر اللازم والكافي لاستغلال أرضه واسـتعمالها المـألوفين، فـالأرض             الممر المسموح به    

مر الكافي لاستغلال هذه الأرض استغلالا فلاحيـا ، علـى           المحصورة قد تكون أرضا فلاحيه ، فالم      

  .الوجه الذي يستغل فيه مثل هذه الأرض 

 فإن اقتضى الحال لاستغلال الأرض ممرا كافيا لمرور المواشي والآليات الخاصة بالفلاحة ونقـل              

  . الحصول على هذا الممر ةض ، كان لصاحب هذه الأرض الفلاحيالأسمدة والمحصول من الأر

   تغيير الممر حسب الحاجات المستجدة للأرض  : انياث

 تقام أبنية على الأرض ، للسكن أو للاستغلال الفلاحي أو الاستغلال الـصناعي              من الممكن أن  

بشرط ألا تكون الأبنية    . فتزيد حاجات الأرض باستحداث هذا الأبنية أو هذا الاستغلال الفلاحي           
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في هذه الانحصار فيكون مالك الأرض هو الذي حـصر  هي التي سببت انحصار الأرض ، أو زادت         

  . قانون مدني 695/1أرضه ونكون بصدد تطبيق الفقرة الأولى من المادة 

   موضع الممر من طريق العام : ثالثا

يكون في الأراضي ااورة ، وأول أرض يمر فيها مالك الأرض المحصورة تكون بداهـة أرضـا                 

 هذه الأرض يؤدي به إلى الطريق العام كان هذا كافيـا ، لأن              ملاصقة لأرضه ، فإن كان الممر في      

الانحصار انفك ذا الممر ، وإلا فإنه يمر أيضا في الأرض أو الأراضي التي تكون مجاورة لأول أرض                  

  . 1يمر فيها إلى أن يصل إلى الطريق العام 

  انقضاء حق المرور للأرض المحصورةّ : الفرع الثالث 

قد يـنقض ،    ف ااور من حق المرور للأرض المحصورة ليست استفادة دائمة          إن استفادة المالك    

  .وانقضاء حق المرور يحلينا إلى انقضاء حقوق ارتفاق عموما 

  : لقد عدد المشرع الحالات التي ينقضي فيها حق الارتفاق حيث 

لتـالي   من القانون المدني وبا    880 – 879 – 878 – 876: يقتضي حق الارتفاق طبقا للمواد      

ينقضي حق المرور القانوني طبقا للمواد المذكورة متى كانت لا تتعارض مع طبيعـة حـق المـرور                  

  .القانوني 

  

  

  

                                                 
  .762، ص ، المرجع السابق  ،حق الملكية ، الوسيط، الجزء الثامن عبد الرزاق أحمد السنهوري - 1
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

   هلاك أحد العقارين :أولا

 استعمال الحق غير ممكن والهلاك قد يكون ماديا ، وهذا نادر ما             يجعل   العقار المرتفق به ،      فهلاك

 النهر أو غمرته المياه ، و لكن غالبا ما يكـون الهـلاك              يحدث  كما لو تآكل العقار نتيجة جريان       

قانونيا كما لو نزعت ملكية العقار المرتفق به للمنفعة العامة ، ويشترط في الهلاك الذي ينقضي بـه                  

حق الارتفاق أن يكون كليا أما إذا كان هلاك العقار أو احد العقارين جزئيا فلا ينقضي حق المرور   

 من القانون المدني المتعلقة بانتـهاء       878 المادة   ت عليه    نص ، و هذا ما    جزءلأنه يظل ممكنا في كل      

   : بقولها حق الارتفاق 

  ......". تنتهي حقوق الاتفاق لاك العقار المرتفق به هلاكا تاما " 

   اجتماع العقارين بيد مالك واحد :ثانيا 

ور ، فإذا زال سبب اجتماع      اجتماع العقارين بيد مالك واحد هو سبب مؤقت لانقضاء حق المر          

أبطل عقد البيع مثلا و عادت ملكية أحد العقارين إلى صاحبها ، عاد حق المرور  العقارين ، كما إذا

 تنتهي حقوق الارتفـاع  « من القانون المدني على هذا السبب 878 المادة  ، فقد نصت    من جديد   

 العقار المرتفق في يد مالك واحد و يعـود          أو باجتماع العقار المرتفق به ، و      ..................... 

  . » حق الارتفاق إذا زال اجتماع العقارين

فإذا انتقلت ملكية أحد العقارين ، لأي مالك العقار الآخر أو انتقلت ملكيـة العقـارين معـا                  

لشخص ثالث أيا كان التصرف القانوني انتهى حق المرور ، فقد تجتمع ملكية العقارين في يد واحدة              

  إثر عقد معلق على شرط فاسخ ، ثم تحقق الشرط الفاسخ ، فإن حق المطالبة بالمرور قانوني ، على 
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

يقوم من جديد إذا بقي العقار محصورا و يطبق نفس الحكم لو زال الاجتماع دون اثر رجعي ،                  

مثال ذلك أن يشتري مالك الأرض المحصورة العقار ااور الذي كان مقرر عليه حق المـرور ، ثم                  

بيع هذا الأخير العقار ثانية فهذا الشراء تم بدون أثر رجعي ، لن يمنعه من المطالبة بحق المرور مـن                    ي

جديد و على العكس من ذلك فإن اجتماع العقارين بدون اثر رجعي لا يعيد حق المرور بوصـفه                  

   .1حق ارتفاق بعد أن انتهى فيمكن أن يعود هذا الحق في حالة اجتماع العقارين بأثر رجعي

   تجزئة الأرض المحصورة :ثالثا

إذا جزئ العقار ظل حق المرور مقررا لكل جزء منه مفرزا ، بشرط أن يكون ضروريا أمـا إذا                   

أصبحت بعض أجزاء غير محصورة ، جاز لمالك الأرض ااورة أن يطلب زوال حق المرور القانوني                

 إذا جزئ العقـار     «: القانون المدني    من   876 المادة     ت نص فقد ،بالنسبة لهذه الأجزاء من الأرض      

المرتفق بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه ما لم يزد ذلك عبء تكاليف العقار المرتفق به ، غـير                   

أنه إذا كان الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءا من هذه الأجزاء جاز لمالك العقار المرتفق بـه أن                    

  .»ى يطلب زوال هذا الارتفاق عن الأجزاء الأخر

  

  

  

  

  

                                                 
   .378 علي علي سليمان ، شرح القانون المدني الليبي ، الحقوق العينية الأصلية و التبعية ، منشورات جامعة بنغازي ليبيا ص  - 1
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

   عدم جدوى الحق أو فقد منفعته :رابعا

 يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر        « من القانون المدني ، التي نصت بقولها         881 المادة     تنص

من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو إذا لم تبق له سوى فائـدة                    

  » .1ء الواقعة على العقار المرتفق بهمحدودة لا تتناسب مع الأعبا

ويستخلص من هذا النص أن حق المرور يجوز التحرر منه ، إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو                  

  .أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الذي يلقيه على العقار المرتفق به ومن صوره 

   ينقضي حق المرور بعدم الاستعمال  :خامسا

إلا أن انحصار العقار إذا استمر فإنه يجيز لمالك          حق المرور إلى انقضائه ،      2استعمال    عدم  يؤدي  

طلب ممر جديد في الأرض ااورة ، ولكن مقابل تعويض جديد وجاء قرار المحكمة العليا مطابقـا                 

تفاق ينتـهي   من المقرر قانونا أن حق الار     " لهذا المبدأ ، حيث صدر قرار  من المحكمة العليا جاء فيه             

بعدم استعمال لمدة عشر سنوات ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غـير                  

 أن المطعـون ضـده اسـتحدث        –سديد يستوجب رفضه ، ولما كان من الثابت في قضية الحال            

 ـ        1964للطاعنين طريقا آخر يمرون عليه منذ سنة         رور  فإن قضاة الس بتقريرهم سقوط حـق الم

  3" للطريق المتنازع عليه طبقوا صحيح القانون 

  

  

                                                 
حق الانتفاع و حق الارتفاق ( المتفرعة عن الملكية  عبد الرزاق أحمد السنهوري، أسباب آسب الملكية مع الحقوق العينية الأصلية - 1
   .2000، دار التراث العربي ، الطبعة الثالثة، بيروت لبنان ، 9، الجزء )
 1962 زهدي يكن ، الملكية و الحقوق العينية الأصلية علما و عملا، الطبعة الثانية، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت - 2

  .236، ص 
  . 13 ،  ص03 مجلة القضاة، عدد 21/12/1988 مؤرخ في  485889 رقم  قرار- 3
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  وار على الأملاك العقارية المتجاورةقيود الج    الفصل الأول

   استحالة الاستعمال :سادسا

إذا أصبح استعمال حق المرور مستحيلا استحالة مطلقة لبعض الظروف وقعت علـى العقـار               

المرتفق به ، فإن حق المرور ينقضي و إذا زال هذا الظرف يعود حق المرور على العقار المرتفق به ،                    

ا الوضع أن تغمر المياه العقار المرتفق به أو أن يصبح العقار المرتفق به هـو أيـضا                  و من صور هذ   

محصورا على الطريق العام أو لأي سبب آخر ، فإذا انكشفت الأرض أو زال الحصر للعقار المرتفق                 

فحق المرور القانوني يتقاطع مع حق الارتفاق في وضع كالذي حددته المـادة               ،  به عاد حق المرور     

ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكـن              "  في القانون المدني   880

فيها استعمال هذا الحق ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق إلا أن يكون قد                  

  " . انتهى بعدم الاستعمال
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   المتلاصقة الأملاك العقارية علىقيود الجوار  الفصل الثاني

  المتلاصقة  الأملاك العقارية علىقيود الجوار  :نيالفصل الثا

يترتب عنه نزاعات وخاصة     الحدود بين العقارات متداخلة و غير واضحة المعالم ، مما            قد تكون 

بالإطلال عليـه ،    الكشف على حرمة ملكه     بعلى جاره   فيعتدي  في العقارات المبنية أو غير المبنية       

  .خاصة إذا كان مسكنا 

  وضع الحدود كقيد في الأملاك المتلاصقة و         الأول  مبحثين إلىه فإنني أقسم هذا الفصل        وعلي

  .الثاني  قيد المطلات و المناور 

  وضع الحدود كقيد في الأملاك المتلاصقة : المبحث الأول 

لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود        «: من القانون المدني على ما يلي        703تنص المادة   

  . » المتلاصقة و تكون نفقات التحديد مشتركة بينهما لأملاكهما

رضين غير مبنيتين متلاصقتين ، وضع حدود فاصلة ما         فرض على كل مالكين مختلفين لأ     المشرع  ف

  .بين أرضيهما حتى تتميز كل أرض عن الأخرى 

 1" : 26/10/1983في  المؤرخ 29234 رقم قرارها في العليا المحكمة قضت ، الشأن هذا وفي

 تكون أن يجب الحدود معالم وضع  دعوى أن ، المدني القانون من 703 بالمادة قانونا المقرر نم

  . متجاورتين ملكيتين بين

 دعـوى  هي الواد محكمة أمام الطاعنون أقامها التي الدعوى أن الحال قضية في ثابتا كان ولما

 ما على قرارهم أسسوا الذين فالاستئنا قضاة فان ، المتجاورين الملكيتين بين الحدود معالم وضع

 الطرفين ملكية بين الجوار وجود عدم من يتأكدون جعلتهم مقنعة نتائج من الخبرة تقرير تضمنه
                                                 

ة التاسعة ،  حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العليا،الطبع- 1
   .287 ، ص2002دار هومة ، الجزائر ، 
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   المتلاصقة الأملاك العقارية علىقيود الجوار  الفصل الثاني

 أن يعقل لا إذ ، الملكيتين بين الحدود وضع معالم الطاعنين طلب رفض ذلك على بناء ويقررون

 أن بالـذكر  الجدير قانون،وال صحيح طبقوا قد ، متجاورتين غير لملكيتين حدود معالم توضع

 يجبر أن لجار ليس " بأنه 708 المادة تقضي حيث ، تسويره أو الملك تحويط يعني لا الحدود تعيين

 ." ملكه تحويط على جاره

لملكية العقارية الخاصة ، هو أن كل مالك من المالكين المتلاصـقين            لقيد  كإن وضع الحدود    

 من القانون المدني فتتقيد بذلك حريته       703: ا لنص المادة    يجبر على المساهمة في هذا العمل ، طبق       

في ملكه ، بعد أن كان حرا في تحديد هذا الملك أو في عدم تحديده ذلك ما لم يتراض المالكان و                     

  .يتفقا وديا على وضع الحدود 

   وضع الحدود بين ملكيتين متلاصـقتين و        الأول  مطلبين إلى  المبحثوعليه فإنني أقسم هذا     

   اني الحائط المشترك و الحائط الفاصلالث

  وضع الحدود بين ملكيتين متلاصقتين : الأولالمطلب 

   بالتقاضيأو بالتراضي إمايتم بصورتين 

     . الأول  صور وضع الحدود و الثاني  عمليات التحديد فرعينإلى  المطلبوعليه فإنني أقسم هذا 

  صور وضع الحدود : الفرع الأول 

 على وضع الحدود    ين المتلاصق ين المالك  بين يكون الاتفاق وديا   :دود بالتراضي وضع الح   : أولا

وإن إقتضى  وضع علامات ظاهرة لتبين هذه الحدود ،        ب  ، 1ما بين أرضيهما لا عن طريق القضاء      

 ، يقوم بمسح أرض كل منهما من واقع مستندات الملكيـة ، و يرسـم                الامر يتعاقدان مع خبير   
                                                 

خوادجية سميحة حنان ، قيود الملكية العقارية الخاصة في الجزائر ، رسالة ماجستير ، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطينة ،  -1
   .141، ص2007/2008
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   المتلاصقة الأملاك العقارية علىقيود الجوار  الفصل الثاني

 الأرضين و يضع علامات ظاهرة لتبين هذه الحدود كوضع فواصل مـن             الحدود الفاصلة ما بين   

  )400-84(  مـن المرسـوم رق       05 و   04الحاجرة أو الإسمنت أو الحديد حيث نصت المادة         

 المتعلـق   25/03/1976 المؤرخ في     )76/62(  المتمم للمرسوم رقم     24/12/1984المؤرخ في   

يجب أن تكون الحدود على اخـتلاف         " 05-04  بعمليات إعداد المسح العام للأراضي المادتين     

أنواعها و حسب الحاجة مجسمة بكيفية دائمة إما بواسطة معالم من حجر و إما بواسطة علامات                

 " .أخرى و ذلك طبقا لتعليمات المصلحة المكلفة بمسح الأراضي 

يلجـآن  فلحدود ،  المالكان المتلاصقان في تعيين ا     يختلف  و قد     :وضع الحدود بالتقاضي      :ثانيا  

ارتفاق للقضاء عن طريق دعوى تعيين الحدود ،  و هي دعوى عينية عقارية إذ تتعلق بقيد أو بحق 

و حتى الذين يعتبرون قيود الملكية حقوق ارتفاق يقضون هنا و يعتبرون الالتزام بوضع الحـدود                

  التزاما قانونيا و ليس بحق ارتفاق لأن حق الارتفاق لا يمكن أن ينطوي 

  .ى عمل إيجابي عل

فالمالك هنا يتقيد بإجباره على وضع الحدود لملكه ، و لا يمكنه أن يحتج بأنه حر في عدم تحديـد                    

   .1ملكه

  

  

  

  

                                                 
  .118 ، ص2010، الجزائر،  ليلى طلبة ،الملكية العقارية الخاصة ،وفقا لاحكام التشريع الجزائري،دار هومة- 1
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   المتلاصقة الأملاك العقارية علىقيود الجوار  الفصل الثاني

  دعوى تعيين الحدود : الفرع الثاني 

   المحكمة المختصة -أ

 مـا   لا تتعرض للتراع في الملكية ، إذ المفروض أن الملكية ثابتة و كل            1 إن دعوى تعيين الحدود   

تفصل فيه المحكمة هي مسألة مادية ، يمكن الالتجاء إلى مهندس خبير عقاري للتحقق منـها ، و                  

  .هي التعرف على معالم الحدود ، و تحرير محضر بالتحديد 

  . تكون المحكمة المختصة هي المحكمة الكائن في دائرة اختصاصها الأراضي المتلاصقة 

   محل دعوى تعيين الحدود و أطرافها -ب

محل دعوى تعيين الحدود هو وضع علامات ظاهرة ثابتة على وجه الدوام ، بين أرضـين غـير                  

مبنيتين متلاصقتين مملوكتين ملكية خاصة لمالكين مختلفين ، و في الغلب من الأحـوال تكـون                

  .الأرضان المتلاصقتان من الأراضي الزراعية أو الفضاء 

  2 أطراف دعوى تعيين الحدود -ج

يين الحدود هما المالكين للأرضين المتلاصقين ، فيجوز لأي منهما في حالـة             أطراف دعوى تع  

عدم الاتفاق الودي أن يرفع دعوى تعيين الحدود على الآخر و إجباره قضاءً بوضع الحـدود ،                 

شرط ألا يكون خلاف فيما يخص مساحة الأرضين المتلاصقتين كما يجوز للمالك أن يكون طرفا         

  .في دعوى تعيين الحدود  

                                                 
 . ، من قانون الإجراءات المدنية 2 ، فقرة 40انظر المادة - 1
  . ، الاجتهاد القضائي  ،  المحكمة العليا 10/02/2011 بتاريخ 639262 انظر قرار - 2
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   المتلاصقة الأملاك العقارية علىقيود الجوار  الفصل الثاني

يجوز لكل صاحب حق عيني على الأرض أن يكون طرفا في الدعوى ، فصاحب حق الانتفاع                

و ناظر الوقف أن يرفعا دعوى تعيين الحدود ، و لكن لا يجوز للمستأجر أن يرفع هذه الدعوى و        

  .لا أن يدخل طرفا فيها 

  .كما لا يجوز لصاحب حق عيني تبعي أن يرفع هذه الدعوى 

  مليات التحديد ع :  الثالفرع الث

 العقاريين ، بعد التحقق من مستندات الملكية و معاينة الأراضي           1تعتمد على المهندسين الخبراء   

 تحرر محاضر التحديـد و      ثمالمتلاصقة على الطبيعة و مسحها ، يتم وضع معالم الحدود المادية ،             

  .النفقات المقابلة لذلك 

راضي المتلاصقة المذكورة في هذه المستندات ،       فحص مستندات الملكية للتأكد من مساحة الأ       - أ

فليس من الضروري أن تكون هذه المستندات مشتركة بين أطراف الدعوى و قد يقترن بـذلك                

و من هي تحـت حيازتـه ، و          ، للتعرف على أوضاعها و شكلها ،       معاينة الأرض على الطبيعة   

  .العلامات المادية الموجودة 

 يتمتأكد من مساحتها الحقيقية ، و من زيادة أو نقص ، و قد              مسح الأراضي المتلاصقة لل    - ب

الأمر بناء على طلب أطراف الدعوى ، أو بناء على أمر القاضي من تلقاء نفسه ، مسح أراضي                  

أخرى مجاورة ، إذا وجد عجز في مساحة الأراضي المتلاصقة ، فقد يتبين أن هذا النقص موجود                 

ي المتجاورة هي أراضي متلاصقة تشكل مجموعة واحدة ،         فيها ، و خاصة إذا كانت هذه الأراض       

                                                 
   .2008  دار الهدى عين مليلة ، الجزائر ،نبيل صقر ، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية - 1
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   المتلاصقة الأملاك العقارية علىقيود الجوار  الفصل الثاني

ثم قسمت بعد ذلك ، و ليس لأصحاب الأراضي المتجاورة أن يحتجوا ، بعدم تلاصق أراضـيهم                 

 .بالأراضي المطلوب تحديدها 

قطع الأراضي المتلاصقة ، و إقامة معالم مادية ثابتة لهذه الحدود           رسم الحدود الفاصلة ما بين       - ج

حتى يـتم    أوتاد في اية كل الحدود الأربعة ،       توضع الغالب   فيو ع قوالب من الإسمنت   و قد توض  

  .جميع أطراف قطعة الأرض احاطت 

تحديد يثبت فيه اتجاهات الحدود المرسومة دقة حتى يمكن الرجوع إليها لإعـادة          تحرير محضر    - د

   .معالم الحدود 

 المحكمة عليه    1قعه الطرفان ، فلابد من تصديق     و محضر التحديد يوقعه الطرفان ، و حتى إذا لم يو          

المحضر الموقع عليه من الطرفين أو المصادق عليه من المحكمة يكون حجة بما جاء فيه على كل من                  

 طمـسها أحـد     2 تعمد وإنالطرفين ، من حيث مساحة كل أرض و من حيث الحدود الفاصلة             

 الحدود كما كانت ، و ذلك من واقع         الطرفين فإنه يجوز لصاحب المصلحة أن يطلب إعادة معالم        

  .محضر التحديد 

، و تتمثـل في نفقـات        3و تكون نفقات التحديد مشتركة بينـهما      : نفقات التحديد    - هـ

التحديد ، من فحص لسندات الملكية و تطبيقها على الطبيعة ، رسم الحدود الفاصلة ، و وضـع                  

دة أو غيرها ، فهذه النفقات تكون مشتركة        معالم مادية لها كدق أوتاد من الحديد ، أو وضع أعم          

  .بين الملاك المتلاصقين و تقسم بينهم بحسب الرؤوس 

                                                 
   .744، المرجع السابق ،ص ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ،حق الملكية ، الوسيط، الجزء الثامن  - 1
  . من قانون العقوبات الجزائري  417 انظر المادة - 2
 . من القانون المدني  703 انظر المادة - 3
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 نفقات مسح الأراضي المتلاصقة ، و هذه تقسم بين المالكين المتلاصقين كل منهما بنـسبة                اما 

  . مساحة الأراضي التي يملكها 

  .1ون على من خسر الدعوى نفقات الدعاوى إذا وقع نزاع في الملكية ، فهذه تككذلك و 

  الحائط المشترك و الحائط الفاصل :المطلب الثاني 

   .الإجباري تحكمه قواعد الشيوع أيضا فهو الأملاك المعالم الحدودية في أهميعتبر الحائط من 

 الأول  الشيوع الإجباري و الثاني الحائط المشترك          ثلاثة فروع  إلىوعليه فإنني أقسم هذا المطلب        

  )غير المشترك ( ث  أحكام الحائط الفاصل و الثال

  2الشيوع الإجباري : الفرع الأول 

  :  من القانون المدني ما يلي 737نصت المادة 

 ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته ، إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المـال ،                     «

   .»أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع 

لف عن الشيوع العادي المنظم بالكتاب الثالث من الفصل الأول القـسم            الشيوع الإجباري يخت  

  .و ما يليها من القانون المدني  713الرابع المعنون بالملكية الشائعة ، ابتداء من المادة 

 لا يجوز لأي من الشركاء طلب القسمة ، ذلك لأن الغرض الذي أعد              الإجباريفي الشيوع   ف

  .ى دائما على الشيوع له المال الشائع يقتضي أن يبق

                                                 
 . من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  419انظر المادة - 1
  .978، ص ، المرجع السابق د الرزاق أحمد السنهوري ،حق الملكية ، الوسيط، الجزء الثامن عب - 2
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من أهم أحوال الشيوع الإجباري في حالة الجوار إذا كان الشيوع نتيجة تبعيـة لعقـارات                و  

متجاورة و متلاصقة و مملوكة لغير مالك واحد وكان من اللازم إنشاء طريق لها يـستفيد بـه                  

   الحائط ا ، مثل فناء مشترك أو مغسل مشترك و مثل ذلك أيضأصحاب العقارات في استغلالها 

و في ملكية الأسرة التي تعتبر      1المشترك و الأجزاء المشتركة في الملكية المشتركة في العقارات المبنية           

   .2شيوعا مؤقتا ينتهي بالقسمة

  :الحائط المشترك :  الثاني الفرع

  : إثبات الاشتراك في الحائط : أولا

كان متفقين على أنه حاط مشترك       وكانا المال  ، فصل بين بناءين   إذاائط مشتركا   الح  يكون  

  بينهما

 إما إذا أقام أحد المالكين الحائط وحده ، و لكنه جعل بعض سمكه في أرض جاره فإن هذا                  

 و لكن يبدو أن الحائط لا يكـون         3الجار يملك جزءا من الحائط المقام في أرضه بطريق الالتصاق         

الجزء من الحائط المقام في أرضه و إذا        ك  مشتركا إنما شائعا ما بين المالكين بل أن كلا منهما يمل          

كان الباني للحائط حسن النية ، فإنه يجبر جاره على أن يتنازل عن ملكيـة الجـزء في أرضـه                    

المشغولة بالحائط في نظير تعويض عادل فيصبح الحائط في هذه الحالة ملكا خاصا للباني و يكون                

  ..  مشترك   حائطا فاصلا غير

                                                 
  . من القانون المدني 747  و 745 انظر المواد - 1
  . من نفس القانون 742 إلى 738 انظر المواد - 2

  .ي من القانون المدن788 و المادة 785أنظر أحكام الالتصاق بالعقار و لاسيما المادة  -3
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ه كـان  أو أن لاحد المالكين    غير مشترك ، أي مملوك ملكية خاصة         و قد يكون حائطا فاصلا    

ائط ، و ذلك مقابل عوض      ثم كسب من هذا الجار الاشتراك في الح       مملوكا لجاره ملكية خاصة ،    

أو أن الجار جعل الحائط مشتركا بينهما بغير عوض كما يجوز للجار أن يثبت الاشتراك               دفعه له ،  

  .سبفي الحائط بطريق التقادم المك

  : من القانون المدني كالآتي 707 المادة تنص  

يعد الحائط الذي يكون في وقت إنشائه فاصلا بين بناءين مشتركا حتى مفرقهما ، هذا مـا لم               "

  .و حتى تقوم يجب توفر شرطين  ، و القرينة قابلة لإثبات العكس "يقم الدليل على عكس ذلك 

   في الحائط كشروط إثبات الاشترا : ثانيا

  :الشرط الأول  – أ

 هناك أرضـان    تإذا كان الاشتراك  تقوم قرينة   ف  ينأن يكون الحائط فاصلا بين بناءين متلاصق      

   حائط همامتلاصقتين لمالكين مختلفين ، و قد أقيم في الحد الفاصل بين

  :الشرط الثاني  – ب

لا بناء واحد إ هناك   أن يكون الحائط قد فصل بين بناءين منذ إنشائه ، فإذا أقيم الحائط و لم يكن               

، فإن الحائط يكون جزء من هذا البناء وحده ، و إذا أقيم بعد ذلك بناء ملاصق للبناء الأول ، فإن                  

الحائط لا يكون مشتركا ، بل يكون حائطا فاصلا بين البناءين ، غير مشترك و هو ملك خـالص                   

  .لصاحب البناء الأول 
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   أحكام الحائط المشترك   : ثالثا

الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أهد له و أن يضع فوقه عوارض ليـسند                لمالك  

  1عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته 

   2006/03/15 بتاريخ     الصادر 338735 رقم 2قرارها في العليا المحكمة قضت ذلك وفي

     : يلي بما

 مشتركا،و القضاء اعتبره الذي و الطرفين لكيتيم بين الفاصل بالجدار يتعلق المطروح التراع إن"

 مـن  المشترك الحائط استعمال كيفية تحددان المدني القانون من 705 و 704 المادتين فإن لذا

 يجـوز  لا أنه إلا بشريكه ضرر أي إلحاق دون عليه السقف إسناد أو تعليته مثل الملاك طرف

 بـأي  القيام أو سمكه من أو علوه من نتقاصالا أو المشترك الحائط في بفتوحات القيام للمالك

 في والأولوية المدني من القانون 827 بالمادة التمسك للطاعنين يمكن لا بالتالي و بمتانته يمس عمل

 الوجهين فإن عليه و أعلاه المذكورتين للمادتين ومخالفة مشروعة، غير أا مادام الفتوحات إنجاز

  ."رفضه ويتعين  مؤسس غير جاء بالنقض الطعن و مبررين غير

فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له ، فإن نفقة ترميم و إعـادة بنائـه      

 من القانون المدني    704تكون على الشركاء كل بنسبة حصته فيه ، و نستخلص من نص المادة              

  :أن 

كل شـريك في    ،فئط   مالك الحائط المشترك يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له هذا الحا            -  أ

  :د والحائط المشترك أن يستعمله فيما أعد له هذا الحائط ، و يتقيد في استعمال هذا الحق بقي

                                                 
   من القانون المدني الجزائري704انظر المادة  1
   .434 ، ص 2006 مجلة المحكمة العليا ، العدد الأول ، الجزائر ، - 2
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الاستعمال بحسب الغرض الذي أعد له الحائط و هو من جهة يستتر كل شريك به بحيث                  - 1

ل شـريك   يسند إليه بناءه و من جهة أخرى إقامة عوارض فوق الحائط المشترك ليسند عليها ك              

  .سقف بناءه 

ألا يحمل الحائط فوق طاقته في استعماله للغرض الذي أعد له ، و ألا يحول دون استعمال                   – 2

  .الشريك الآخر للحائط على الوجه المتقدم الذكر 

لما كان شيوع الحائط المشترك شيوعا إجباريا نظرا للغرض الذي أعد له الحائط فإنه لا                   - 3

كين أن يطلب قسمة الحائط ، كما لا يجوز له التصرف في حصته الـشائعة               يجوز لأي من الشري   

فيه مستقلة عن العقار الذي يملكه ، و لا يجوز لدائنيه الحجز على هذه الحصة الشائعة اسـتقلالا                  

  .عن العقار 

  . فلا يجوز فتح مناور  في هذا الحائط بدون إذن المالك الآخر   -  ب

ح في الحائط المشترك مناور أو فتحات أخرى مطلة على ملـك            لا يجوز لأي شريك أن يفت     أي  

 من المحكمة العليا يؤكد ذلك ، حيث جاء فيه          1صدر قرار فقد  جاره ، دون موافقة هذا الجار ، ،         

  : على الخصوص 

لا يجوز لمالك الحائط المشترك إحداث فتحات فيه أو الانتقاص من علوه أو من سمكه أو القيام                 « 

  .» تانته  بأي عمل يمس بم

  

  

                                                 
   .429 ، ص2006 ، 1، مجلة المحكمة العليا عدد 2006/ 15/03 مؤرخ في 338735 انظر قرار رقم - 1
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  .نفقة الصيانة و الإصلاح تكون على الشركاء ، كل بنسبة حصته في الحائط   -  ج

صيانة الحائط المشترك نفقتها الشركاء كل بنسبة حصته ، و قد يصبح الحائط المـشترك               يتحمل  

 و نفقـات    إصلاحالى  و   أ  أو إلى هدم   إ عادة بناء   غير صالح للغرض الذي أعد له ، فيحتاج إلى        

صلاح و التجديد كنفقات الصيانة ، يتحملها الشركاء كل بنسبة حـصته ، أمـا إذا كـان                  الإ

 الا أن إصلاح الحائط المشترك أو إعادة بناءه ليس ضروريا ليقوم الحائط بالغرض الذي أعد لـه                

 يتحمل نفقات الإصلاح أو التجديد      هقام بإصلاحه أو إعادة بناءه لمصلحته الخاصة ، فإن        الشريك  

  .لوحده

  )غير المشترك ( أحكام الحائط الفاصل  : ثالثالفرع ال

لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه و لا على التنازل عن جزء من الحـائط أو مـن                     ليس    -

  1حالات أخرىالأرض التي يقوم عليها الحائط إلا 

ار الـذي    إن كان هذا يضر الج     2  غير أنه ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قانوني            -

  يستتر ملكه بالحائط

  :ما يلي  فنستنتج

  3 ليس للجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه – أ

حائط فاصل يحيط بملكه و لمن أراد تحويط ملكه فله ذلـك و  ليس للجار أن يجبر جاره على بناء       

أقامه لكن دون إجبار جاره على المساهمة معه في ذلك ، فإذا أقام حائطا فاصلا بينه و بين جاره                   

                                                 
  من القانون المدني الجزائري697انظر المادة  1
2 - ( Art 708 /2C.C ; A < toute fois , le propriétaire ne peut le détruire volontairement sans motif 

SERIEUX .si as destruction Porte préjudice au voisin dont la propriété close )  
  . ،  الفقرة الأولى من القانون المدني 708 انظر المادة - 3
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على نفقته دون إلزام جاره بالمساهمة في إقامته ، و عليه هو وحده القيام بالصيانة و الترميم لهـذا             

  .الحائط الفاصل غير المشترك 

  1ليس للجار أن يطلب الاشتراك في حائط جاره  -ب

 يحـق كما لا   الذي أقامه على نفقته ،       للجار أن يجبر جاره على المساهمة في الحائط الفاصل           يحق  

للجار الآخر أن يجبر الجار الذي أقام الحائط الاشتراك معه و لو عرض عليه في هذا الحـائط أن                   

  .يدفع له نصف النفقات أو كلها 

   ليس لمالك الحائط الذي يستتر به الجار أن يهدمه دون عذر قوي -ج

ائط يـستتر    للجار مالك الحائط الفاصل أن يهدم الحائط دون عذر قوي إذا كان هذا الح              يحقلا  

به الجار ، فإن الجار إذا كان لا يستطيع إلزام جاره بالاشتراك فيه ، يملك على الأقل أن يمنعه من                    

  .هدم هذا الحائط ، بشرط أن يكون يستتر به و لم يكن هناك سبب قوي لهدمه 

و حتى تتقيد سلطة مالك الحائط الفاصل في هدم حائطه أن يكون جاره مستتر بهذا الحائط مـن                  

  .ثلاث جهات و الجهة الرابعة هي التي يستتر فيها بالحائط 

  قيد المطلات و المناور : المبحث الثاني 

 له الحرية المطلقة في     فليستعلى اختلاف أشكاله ،     إن المالك ليس حرا في تقدير مظهر انتفاعه         

  . مناسبة له إضاءة ملكه كما يرغب ، و يشاء ، و يفتح النوافذ و الشرفات بالأبعاد التي يراها

المشرع رأى أن تقييد حرية الإضاءة هذه تعتبر أحد مظاهر الانتفاع بالملـك و حججـه ،                 ف

اعات التي تنـشأ    تريرجعها إلى حماية المصلحة العامة ، و منع ما يمكن أن يقع بين الجيران من ال               

                                                 
  .رة الثانية من القانون المدني  ، الفق708 انظر المادة - 1
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 الإطلال إلى أدت إذا للجار مضايقات  تسبب قد الفتحات هذه إقامة لأنعادة بحكم الجوار ، 

 .1 الإطلال تسمح بهذا لا التي الأخرى الفتحات عكس عقاره،على على

 هذا الضرر و التخفيف منه ، بسبب الفتحات و النوافذ آخذا في الاعتبار بأخف               عالجالمشرع  

  . الضررين 

 المطلات المنحرفة ، و نظمـت       710 المطلات المواجهة و نظمت المادة       709فقد نظمت المادة    

  . المناور 711المادة 

فالمطلات هي الفتحات التي يضعها مالك البناء قصد دخول الهواء و الضوء ، و الإطلال منها                

  . عنها منحرفةو قد تكون مواجهة لأرض الجار ، و قد تكون على ملك الجار 

فإذا أعدت الفتحة لهذه الأغراض الثالثة ، دخول الهواء و الضوء و الإطلال منـها إلى الخـارج                  

طلا ، كالنوافذ و الشرفات بوجه عام ، أو أسطح المنازل و الأبواب أما إذا اقتـصرت                 سميت م 

  . ، سميت منورا 2على الضوء و الهواء دون النظر منها

   الأول  قيد المطلات و الثاني قيد المناور وعليه فإنني أقسم هذا المبحث  الى مطلبين

  قيد المطلات: المطلب الأول 

  : انون المدني  من الق709تنص المادة 

  لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجهة على مسافة تقل عن مترين و تقاس من                    "

  .من النتوء ظهر الحائط الذي يوجد له مطل أو من الحافة الخارجية للشرفة ، أو 

                                                 
  .45 أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص - 1
  120، ص، المرجع السابق ليلى طلبة ،الملكية العقارية الخاصة   -2
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و إذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترين فلا يجوز                  

ذا الجار أن يبني على مسافة تقل عن مترين تقاس بالطريقة السابق بياا أعلاه ، و ذلك علـى                   له

   ."طول البناء الذي فيه المطل 

إذا قام الباني بفتح مطل مواجه على ملك الجار دون ترك مترين وتوافرت في شأنه شروط التقادم                

   1مسك به يتأنالمكسب واستمر لمدة خمسة عشرة سنة فيستطيع الباني 

  :  من القانون المدني 710كما تنص المادة 

 لا يجوز أن يكون لجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن ستين سنتيمتر من حرف                  "

المطل على أن هذا التحريم يبطل إذا كان هذا المطل المنحرف على العقار ااور هو في الوقـت                  

   ."ذاته مطل مواجه للطريق العام 

 يكون مطلا مواجها يمكن الإطلال منه على ملك الجار ، مباشـرة دون حاجـة إلى                 المطل إما 

 و إما   ،أشد المطلات مضايقة للجار    فتكون   الالتفاف يمينا أو شمالا ، أو بعد الأنحاء إلى الخارج ،          

يكون مطلا منحرفا لا يمكن الإطلال منه إلا بعد الالتفاف يمينا أو شمالا أو إلا بعد الانحنـاء إلى                   

الخارج ، فقد خص القانون كل من المطلين بحكم ، فقيد المطل المواجه بقيد أشد من قيد المطل                  

  .المنحرف 

   و الأول  قيد المسافة في المطل و الثاني  أحكام المطلوعليه فإنني أقسم هذا المطلب  الى فرعين
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   المتلاصقة الأملاك العقارية علىقيود الجوار  الفصل الثاني

  قيد المسافة في المطل : الفرع الأول 

  يدها في المطل المواجه قيد المسافة و كيفية تحد  - أولا

ألا يفتح على    709 أكثر مضايقة للجار المفتوح عليه المطل ، لذلك تشترط المادة            هواجالمالمطل  

مسافة تقل عن مترين ، و تقاس المسافة من ظهر الحائط الذي يوجد له مطـل أو مـن الحافـة                     

  .الخارجية أو من النتوء 

   نحرفلمطل الم  قيد المسافة و كيفية تحديدها في ا- ثانيا

سنتيمتر بدلا من   ) 60(نحرف أقل مضايقة للجار ، ولذلك تقل المسافة فتصبح ستون           المالمطل  

منه على ملك الجار إلا بعد       الإطلاليمكن   مترين ، ويعرف المطل المنحرف بأنه هو المطل الذي لا         

  الانحناء إلى الخارج أو الالتفاف يمينا أو شمالا ، 

  .سنتمتر من حرف النافذة إلى الخط الفاصل ما بين العقارين إذن تقاس مسافة ستون 

فإن كان المطل المنحرف يعد في ذات الوقت مطل مواجهة لطريق عام ، فيحق للباني أن يفتحـه                  

  1.دون ترك مسافة بجانب الجار 

  أحكام المطل : الفرع الثاني 

يد المسافة ، كما رتب آثـارا   من قائهاو أعفأ بمسافة محددة    هايديقبتنظم المشرع فتح المطلات     

  . أو تخلفها اعلى وجوده
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   المتلاصقة الأملاك العقارية علىقيود الجوار  الفصل الثاني

  المطلات المعفاة من قيد المسافة  - أولا

هناك مطلات لا تخضع لقيد المسافة ، فيمكن فتحها على أي مسافة كانت من العقار ااور                  – أ

   :منهاو

 منها على الجار بـل  الأبواب ، و مداخل العقار ، فهذه لا تعتبر مطلات ، إذا هي لا تعد للإطلال            

  .هي الموجودة أصلا للدخول إلى العقار و الخروج منه 

ما لم تنهدم هـذه الجـدران ، أو         ) أي جدران بدون نوافذ     ( دران عمياء   المقابلة لج المطلات  – ب

المطلات التي لا يبصر الناظر منها إلى السماء ، فالحكمة من قيد المسافة في هذه الحالات منعدمة ،                  

   يجوز فتحها على أية مسافة كانت و من ثم

مطلات منحرفة بالنسبة للعقار ااور ، و هذا        المطلات المواجهة للطريق العام ، و لو كانت           – ج

  :  من القانون المدني حيث جاء في نصها 710بنص المادة 

الوقت ذاته  على أن هذا التحريم يبطل إذا كان هذا المطل المنحرف على العقار ااور هو في                .... "

   ."مطل مواجه للطريق العام 

  المطلات المستوفية لقيد المسافة   -  ثانيا

 قيد المسافة و كان المطل مستوفيا له ، فإنه يعد استعمالا لرخصة في حدودها القانونية ، و                  إذا توفر 

اور يعتبر المطل قيد من قيود الملكية العقارية لمصلحة مالك العقار ا.  

  :رارات المحكمة العليا في هذا الاتجاه  و قد جاءت ق

  ) ح . ع ( ضد ) ح . ب (  صادر في قضية 1قرار

                                                 
   .22 ، ص 04 ، عدد 1992 مجلة القضاة ، 19/10/1988 مؤرخ في 54887 انظر قرار رقم - 1
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   المتلاصقة الأملاك العقارية علىقيود الجوار  الفصل الثاني

من المقرر قانونا أنه لا يجوز للجار أن يكون له مطل مواجه لجاره على مسافة تقل  : هذا ملخصه   

  المطعون فيه بالقصور في التسبيب غير سديد و لما كان          عن مترين و من ثم فإن النعي على القرار        

 أن المطعون ضده احترم المسافة القانونية المنـصوص عليهـا في             - قضية الحال    –من الثابت في    

 من القانون المدني ، فإن قضاة الس بقضاءهم بفتح النافذتين يكونوا قـد طبقـوا                709المادة  

 القانون تطبيقا صحيحا ، حيث أشاروا أن المسافة الحقيقية بين الشرفة و الجدار الفاصـل بـين                

  . م استخلاصا من تقرير الخبرة 2.52الجارين تقدر بـ 

  المطلات غير المستوفية لقيد المسافة   - ثالثا

على مسافة أقل من     مطلا منحرفا  كان غ على مسافة أقل من مترين ، أو         مواجها  مطل  فتح إذا

 ـ      مطلا قد فتح كان لمالك   و إذا   ستين سنتمتر ،     ين  مواجها في حائط قائم على الخط الفاصـل ب

حائطا في نفس عقاره على نفس الخط الفاصل فيسد العقارين ، كان لمالك العقار ااور أن يقيم 

بذلك المطل المفتوح عليه ، بشرط ألا يفتح هو بدوره مطلا في الحائط الذي أقامه لأن هذا المطل                  

  .لا يكون مستوفيا هو أيضا لقيد المسافة 

  قيد المناور  :المطلب الثاني

تلف عن المطل لان المراد منها التهوية والإنارة وبالتالي المشرع اشترط مسافة أقـل               تخ المناور

  عن تلك المفروضة عن المطل

 و الأول القيد في المناور هو في الارتفـاع و الثـاني              وعليه فإنني أقسم هذا المطلب  الى فرعين       

   .اأحكام المناور المستوفية للشروط القانونية و تلك غير المستوفية له
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   المتلاصقة الأملاك العقارية علىقيود الجوار  الفصل الثاني

  القيد في المناور هو في الارتفاع: : الفرع الأول 

 أية مسافة لفتح المناور ، التي تقام من ارتفـاع       ك لا تشتر  " من القانون المدني     711تنص المادة   

مترين من أرضية الغرفة التي يراد إنارا ، و لا يقصد بها إلا مرور الهواء و نفاذ النور ، دون أن                     

  ."ى العقار ااور يمكن الإطلال منها عل

في النص باللغـة     ذكرت كلمة تشترك التي لا تؤدي معنى النص بدل كلمة تشترط كما نجدها              

  1.الفرنسية 

ن المنور على عكس النوافذ و الشرفات ، فهي فتحات يقيمها صاحب الملك في جداره بحيث                ‘

كالسلم تساعده على النظر    إلا إذا استعان بوسيلة     لارتفاعها تكون مرتفعة لا يستطيع النظر منها     

بحيث مع الاعـتلاء    2 ضيقة أو قصيرة في أبعادها في المساكن كأصل          كذلكأو غيره ، و تكون      

يصعب الوصول إليها ، و لا يمكن النظر منها بسهولة هذه المناور أحدثت لأجل إدخال الضوء و       

  .الهواء فقط لا النظر 

ط الفاصل ، كما قيد كل من المطلات المواجهة         بمسافات محددة عن الخ   لا تقيد    المناور   بأعتبار  

  ان يقـيم    المالك يستطيع فتح المناور في الجدران على أية مسافة ،          فيمكنو المطلات المنحرفة ،     

 ارتفـاع متـرين    على يكونشريطة انما يشاء من المناور ، جدارا على الخط الفاصل ، و يفتح      

  فأكثر ، أي فوق قامة الإنسان العادي 

                                                 
1 - ( Aucune distance n'est requise pour l'ouverture de simples jour établis à deux mètres au dessus 

du sol . ) 
  .118، المرجع السابق ، ص،   زهدي يكن - 2
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   المتلاصقة الأملاك العقارية علىقيود الجوار  الفصل الثاني

، ولا يمثل   1من المنور هو مرور الهواء ونفاذ النور وهما ملك الناس كافة على السواء               فالغرض

  رخـصة  أسـتعمل النتفاع به أي تعد على ملك الجار فإن قام بفتح منور دون ترك مسافة فقد                

  قانونية لاتعد فيها على ملك الجار

 ، و لو فتح في جدار مقام         فتحة النافذة مرتفعة بحيث تعلو قامة الإنسان العادي        شريطة ان تكون  

  على الخط الفاصل بين العقارين 

  أحكام المناور  : نيالفرع الثا

  :حكم المناور المستوفية للشروط القانونية   -  أولا

شروطه بأن كان على ارتفاع مترين من أرضية القاعة المراد إنارا ، و كـان               ل  المستوفي المنور

 للجار أن يعترض عليـه أو أن        فلا يستطيع    الإطلال منه ،     معدا للضوء و الهواء دون أن نستطيع      

  .يطلب سده 

يحوله الى مطل    ، كأن    أتى رخصة من الأعمال المباحة     لايسئ استعماله بحجة أنه   صاحب المنور ف

  بأن يضع شيئا عاليا أمامها يسمح بالاطلال منها أو يلقي منها قاذورات

يسد المنـور   ل  حائطا في ملكه على الخط الفاصل         و لذلك يجوز لمالك العقار ااور أن يقيم       

   .2 لأن صاحب المنور لم يكتسب حقا تجاه الجار بفتحه المنورالذي فتحه جاره ،
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   المتلاصقة الأملاك العقارية علىقيود الجوار  الفصل الثاني

  حكم المناور غير المستوفية لشرط الارتفاع   -  ثانيا

نـا  د إنارا و ويتها بأقل من مترين ، ه        ا المنور تبعد عن أرضية الغرفة المر      ت قاعدة   إذا كان 

  .نميز بين حالتين 

  الحالة الأولى 

 سواءصبح مطلا ، قد رعيت فيه المسافة عن الخط الفاصل التي هي مترين أو ستون سنتمر ،                  يأ

كان مطلا مواجها أو منحرفا ، ففي هذه الحالة لا يجوز للجار الاعتراض عليه لا من حيث أنـه                   

  .منور و لا من حيث أنه مطل لأنه مطابق للقانون 

   الثانية الحالة

جوز للجار أن يعترض عليه و أن يطلب سده         ف إذا لم يراعي فيه ارتفاع مترين أو مسافة المطل،        

   .، و لا يجوز لصاحب المنور أن يدعي أنه فتح منورا لا مطلا ،
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 خاتمـــــــــة

  مة ــــخات

  التي تمكنه من الاستئثار بجميع حقوقه       لمالك كل السلطات  لحق الملكية العقارية يخول     

 ، لذ فإن المشرع قيد من الآخرين الى ارتكاب تجاوزات قد تضر بمصالح       ه مما يؤدي ب   ،

  :هذه السلطة المطلقة  والمتمثلة في 

   حالات التعسف التالية-

  . سوى الإضرار بالغير من استعمال ملكه إذا لم يقصد -

 إذا كانت المصلحة التي يرمي المالك إلى تحقيقها لا تتناسب البتة مع الضرر الـذي                -

  .أصاب الغير بسببها 

  . إذا كان المالك يقصد باستعماله لملكه تحقيق مصلحة غير مشروعة -

إذا ترتب على استعمال المالك لملكه ضررا غير مألوف و هو عادة الضرر الـذي                -

  .قع بين الجيران و يرتب القانون عليه المسؤولية المدنية ي

وحق الاستفادة من موارد    لأرض المحصورة ،    لحق المرور     كما فرض على المالك       -

  المياه 

و ذلك تفاديا لما يقع مستقبلا من منازعات علـى    على وضع الحدود ،هو حق إجبار  

  .الحدود ، حيث تكون نفقات التحديد مناصفة بينهما 
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 خاتمـــــــــة

و لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له ، فإن نفقة ترميمه و                

إعادة بنائه في حالة اياره ، أو لأسباب أخرى ، بين الشركاء كل حـسب نـسبة                 

حصته في هذا الجدار ، و للشريك الذي تكون له مصلحة جدية في التعلية أن يعلـي                 

  .را غير مألوف بشريكه في الجدارالحائط المشترك بشرط عدم الإضرار ضر

والتي تتمثل   ،وكذا المناور  نحرفة ، المواجهة أو   المو وجوب ترك المسافة لفتح المطلات       

في النوافذ و الشرفات و أسطح المنازل ، فقد اشترط المشرع لفتح هـذه المنـاور و                 

ب ترك مسافة مترين عن الخط الفاصل بين قطعـتي          المطلات على ملك الجار ، وجو     

الأرض المتلاصقتين ، هذا إذا كان المطل مواجها ، أما في المطلات المنحرفة ، يجـب                

  ترك مسافة ستون سنتمتر تحسب من الخط الفاصل إلى حافة المطل المنحرف ، 

إنارا أو ويتها   أما القيد فيما يخص المناور ، فهو في الارتفاع عن أرضية الغرفة المراد              

، و قد حددها المشرع بارتفاع مترين عن أرضية الغرفة ، و يمكن أن تفتح في الحائط                 

  .الفاصل 

، لأن المشرع فرضها لتكون الإطار العام        تمثل التنظيم العام المألوف لحق الملكية        فكلها

 يترتب   ، فحق الارتفاق هو حق      وليست بحقوق ارتفاق   لممارسة حق الملكية العقارية     

على عقار لفائدة عقار آخر ، فيخرج بكل من العقار المرتفق و العقار المرتفق به عن                

   .النظام المألوف لحق الملكية
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 خاتمـــــــــة

 تجعل التي التقليدية ةيساير الفكر لم ه حيث أنالمشرعين من كغيره  وفقالجزائري المشرعف

 على اقيد الجوار تعتبر  تيال الوظيفة الاجتماعية فرضته حقابل  مطلقا، حقا الملكية حق من

   .الملكية العقارية تحقيقا للمصلحة العامة
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  :قائمة المصادر و المراجع 
  المصادر   

 القرآن الكريم  - 01

      
  الكتب باللغة العربية     

، الحقوق العينية الأصلية ،حق الملكية و الحقوق العينية المتفرعة عنه ،منشأة حمد شوقي محمد عبد الرحمنأ - 02
  .2004المعارف الإسكندرية 

  .1977 العقد في الشريعة الإسلامية ، دار الفكر العربي ، بدون بلد ، الإمام أبو زهرة ، الملكية و نظرية -  03
 تفسير بن كثير ، الجزء الثاني -  04
حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العليا ،  -  05

 2002الطبعة التاسعة ، دار هومة ، الجزائر ، 
باشا عمر ، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العليا و حمدي  -  06

، الطبعة الحادية عشر ، دار هومة 2010محكمة التنازع ، طبعة جديدة مزيدة بأحدث القرارات إلى غاية 
 2010للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،

 دراسة مقارنة بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية ،مال الملكية العقارية رشيد شميشم، التعسف في استع -  07
 . بدون سنة ، دار الخلدونية ،

 .رضا عبد الحليم عبد ايد الباري،الوجيز في الملكية والحقوق العينية التبعية، بدون بلد  -  08
لا ، الطبعة الثانية ، منشورات المكتبة العصرية ، زهدي يكن ، الملكية و الحقوق العينية الأصلية علما و عم -  09

  .1962صيدا، بيروت 
عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الاولي ، نظرية الالتزام بوجه عام ،  -  10

 1967مصادر الالتزام ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، 
د السنهوري ،حق الملكية ، الوسيط، الجزء الثامن في شرح القانون المدني الجديد، الطبعة عبد الرزاق أحم -  11

 .2000لبنان - الثالثة الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت 
عبد الرزاق أحمد السنهوري  ، أسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من الملكية ، الجزء  -  12

  2000 لبنان ،-ع، دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الثالة ، بيروتالتاس
عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العينية الأصلية ، دراسة في القانون اللبناني و القانون المصري ، دار النهضة  -  13

  .1978 لبنان – بيروت –العربية للطباعة و النشر 
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 الجزء الاولالمدنية في ضوء الفقه و القضاء ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، عز الدين الدنصوري ،المسؤولية  -  14
 ،2004.  

شرح القانون المدني الليبي ، الحقوق العينية الأصلية و التبعية منشورات جامعة بنغازي : علي علي سليمان  -  15
 .ليبيا

م في القانون المدني الجزائري ، الطبعة الثامنة ،  مصادر الالتزا–علي علي سليمان ، النظرية العامة للالتزام  -  16
 .2008ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 

 . 2008، طبعة منقحة و معدلة ، موفم للنشر الجزائر ) النظرية العامة للعقد ( علي فيلالي ، الالتزامات  -  17
  .2007 الطبعة الثانية ، موفم للنشر ، الجزائر ،) الفعل المستحق للتعويض ( علي فيلالي ، الالتزامات  -  18
 .، لسان العرب ، الجزء الرابع الصحاح مختار  -  19
  .2002محمدي زواوي فريدة ، المدخل للعلوم القانونية ، نظرية الحق ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،  -  20
 . 2008 و الإدارية دار الهدى عين مليلة ، الجزائر نبيل صقر ، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية -  21
  .2010 ،الملكية العقارية الخاصة ،وفقا لاحكام التشريع الجزائري، دار هومة، الجزائر،ليلى طلبة  -  22
 أحكام حق الملكية ، دار الجامعة الجديدة ، –همام محمد محمود زهران ، الحقوق العينية الأصلية ، حق الملكية  -  23

2010.  
      
 الكتب باللغة الفرنسية     

24  - COLIN ET CAPITANT،Traité de droit civil français , Tome 2 , par juliot la 
marandiere ,1959   

      
  النصوص القانونية    
  القوانين    

  30 المتعلق بالمياه ، الجريدة الرسمية ،عدد 16/07/1983المؤرخ في  83/17قانون  -  25
 44 ، المعدل و المتمم للقانون المدني ،الجريدة الرسمية ،عدد2005 يونيو 20 المؤرخ في 10- 05 القانون رقم  -  26
  2006   ديسمبر  سنة ، 20  الموافق 1427  ذي  القعدة  عام  29  مؤرخ  في  06 - 23قانون  رقم   -  27

 و 1966   يونيو  سنة  8  الموافق 1386عام   صفر  18  المؤرخ  في  66 – 156يعدل  ويتمم  الأمر  رقم 
 21المتضمن  قانون  العقوبات ،الجريدة الرسمية ،عدد

 يتضمن   2008  فبراير  سنة   ، 25 الموافق   1429  صفر  عام 18  مؤرخ  في   08 - 09قانون  رقم    -  28
 84قانون الإجراءات  المدنية  والإدارية ،الجريدة الرسمية ،عدد
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 لأوامرا    
 ،الصادر في 97 المتضمن الثورة الزراعية ،الجريدة الرسمية ،عدد 08/11/1971المؤرخ في   71/73 الامر  -  29

30/11/1971 
      
  المراسيم    

 25/03/1976المؤرخ في  ) 76/62( المتمم للمرسوم رقم  24/12/1984 المؤرخ في  )400- 84( المرسوم رق  -  30

 71المسح العام للأراضي ، الجريدة الرسمية ،عدد المتعلق بعمليات إعداد 
     
 المذكرات     

زرارة عواطف ، مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير المألوفة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  -  31
  .2013/2012العلوم في العلوم القانونية، تخصص قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 

خوادجية سميحة حنان ، قيود الملكية العقارية الخاصة في الجزائر ، رسالة ماجستير ، جامعة الإخوة منتوري ،  -  32
 .2008/2007قسنطينة ، 

      
 المقالات     

العربي بلحاج مفهوم التعسف في استعمال الحق في القانون المدني الجزائري ، مقال منشور في   -  33
  .1990  سنة44مجلة الشرطة العدد 

      
 المجلات     

  .2006مجلة المحكمة العليا ، العدد الأول ، الجزائر ،  -  34
  1992 الجزائر ، ،لثالثا العدد مجلة القضاء ، -  35
  1992  الجزائر ، ،الرابع، العدد مجلة القضاة  -  36
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 01 مقــــدمة

 05 .تجاورةقيود الجوار على الأملاك العقارية الم:الفصل الأول 

 05 قيود الجوار بصفة عامة :المبحث الاول 

 05 التعسف في استعمال الحق كقيد على الملكية العقارية  : المطلب الاول  

 06  مفهوم التعسف في استعمال الحق  :الفرع الأول   

 06 عريف التعسف في استعمال الحق ت اولا -    

- أ      07 الخطأ في استعمال حق الملكية  

    1-  07  مخالفة المالك للقوانين و اللوائح  

    2-  08  ارتكاب المالك الخطأ  

- ب      08  التعسف في استعمال حق الملكية العقارية 

    1-  08 ية  صور التعسف في استعمال حق الملكية العقار 

 09  قصد الإضرار بالغير  1-1-     

 09إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير  2-1-     

 09  إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة  3-1-     

    2-  10  التعسف صورة من صور الخطأ  

 10  الصورة التقليدية 1-2-     

 10 الصورة الحديثة  2-2-     

- ثانيا      11  طبيعة التعسف في استعمال الحق  

-أ      11 نظرية التعسف في استعمال الحق مستقلة عن نظرية المسؤولية التقصيرية  

-ب      12 التعسف تجاوز لحدود الحق الموضوعية  
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-ج      12 التعسف هو خطأ من نوع خاص  

-د      13  التعسف صورة من صور الخطأ  

 13  موقف المشرع الجزائري من نظرية التعسف في استعمال الحق  :الفرع الثاني   

    
- اولا  من القانون المدني قبل  41 التعسف في استعمال الحق في إطار المادة  

 2005تعديل 
14 

    
- ثانيا مكرر بعد تعديل  124 التعسف في استعمال الحق في إطار المادة  

2005.  
15 

 16  مضار الجوار غير المألوف كقيد على الملكية العقارية  :المطلب الثاني  

 16  مفهوم مضار الجوار  :الفرع الاول   

- اولا      16  تعريف مضار الجوار غير المألوفة 

- ثانيا      18 تميزه عن التعسف في استعمال الحق  

 20 الضرر غير المألوف و الاعتبارات المتعلقة لتقديره  :الفرع الثاني   

- اولا      20 العرف  

- ثانيا      21 طبيعة العقارات  

- ثالثا      21  موقع كل عقار بالنسبة إلى العقار الآخر  

- رابعا      22 الغرض الذي خصص له العقار 

 22 ر غير المألوفة  أساس المسؤولية عن مضار الجوا :الفرع الثالث   

- اولا      22   تعسف المالك أو غلوه في استعمال حقه  

- ثانيا      23 الخطأ  

- ثالثا      24 نظرية المخاطر أو  الخطر في حدوث الضرر  

 25 قيود الجوار بصفة خاصة :المبحث الثاني 

 25  القيود الخاصة بموارد المياه  :المطلب الاول  
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 26 مضمون قيد المياه  : الاول الفرع  

 26 حق الشرب و السقي  :الفرع الثاني   

- اولا      26 مفهوم حق الشرب و السقي  

- ثانيا      27 شروط قيام حق الشرب و السقي  

 28  حق ارى  :الفرع الثالث   

 29 حق الصرف أو المسيل  :الفرع الرابع   

- اولا      29 رف و المسيل مفهوم حق الص 

- ثانيا      29 صور حق الصرف أو المسيل 

- أ      29 الصرف المباشر 

- ب      30 الصرف غير المباشر 

 30  حق المرور للأرض المحصورة  :المطلب الثاني  

 31 شروط حق المرور للأرض المحصورة  :الفرع الاول   

- اولا      31  انحصار الأرض  

- أ      31 طلق الانحصار الم 

- ب      32  الانحصار الجزئي  

- ثانيا      33 ألا يكون الانحصار راجعا إلى فعل المالك  

- أ      33 الانحصار الراجع إلى فعل المالك  

- ب      34 عدم وجود حق مرور على وجه الاتفاق أو وجه الإباحة  

 35 ر  تنظيم مباشرة حق المرو :الفرع الثاني   

- اولا      35  ممر للاستغلال وللاستعمال المألوفين 

- ثانيا      35  تغيير الممر حسب الحاجات المستجدة للأرض  

 74



- ثالثا      36 موضع الممر من طريق العام 

 36 انقضاء حق المرور للأرض المحصورةّ  :الفرع الثالث   

- اولا      37 : هلاك أحد العقارين  

- ثانيا      37 اجتماع العقارين بيد مالك واحد  

- ثالثا      38 تجزئة الأرض المحصورة  

- رابعا      39 عدم جدوى الحق أو فقد منفعته  

- خامسا      39 ينقضي حق المرور بعدم الاستعمال  

- سادسا      40 استحالة الاستعمال 

 42 ارية المتلاصقةقيود الجوار على الأملاك العق :الفصل الثاني 

 42 وضع الحدود كقيد في الأملاك المتلاصقة  : المبحث الأول 

 43  وضع الحدود بين ملكيتين متلاصقتين :المطلب الاول  

 43  صور وضع الحدود  :الفرع الأول   

- اولا      43 :  وضع الحدود بالتراضي  

- ثانيا      44 :   وضع الحدود بالتقاضي  

 45 دعوى تعيين الحدود  :  الفرع الثاني   

 46 عمليات التحديد  :الفرع الثالث   

 48 الحائط المشترك و الحائط الفاصل  :المطلب الثاني  

 48 الشيوع الإجباري  : الفرع الأول   

 49 الحائط المشترك  : الفرع الثاني   

- اولا      49 إثبات الاشتراك في الحائط 

- ثانيا      50 شروط إثبات الاشتراك في الحائط  
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- أ      50 الشرط الأول  

- ب      50 الشرط الثاني  

- ثالثا      51 أحكام الحائط المشترك  

 53 )غير المشترك (  أحكام الحائط الفاصل  :الفرع الثالث   

 54  قيد المطلات و المناور  :المبحث الثاني 

 55  قيد المطلات :المطلب الأول  

 57  قيد المسافة في المطل  :الفرع الأول   

- اولا      57  قيد المسافة و كيفية تحديدها في المطل المواجه  

- ثانيا      57  قيد المسافة و كيفية تحديدها في المطل المنحرف  

 57  أحكام المطل  :الفرع الثاني   

- اولا      58 يد المسافة المطلات المعفاة من ق 

- ثانيا      58  المطلات المستوفية لقيد المسافة  

- ثالثا      59 المطلات غير المستوفية لقيد المسافة  

 59 قيد المناور  :المطلب الثاني  

 60 القيد في المناور هو في الارتفاع :الفرع الأول   

 61  أحكام المناور  :الفرع الثاني   

- اولا      61  حكم المناور المستوفية للشروط القانونية  

- ثانيا      62  حكم المناور غير المستوفية لشرط الارتفاع  

 64     خاتمــــــــــة 

 68     قائمـــة المراجـــع 

 72     فهــــــــرس
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